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إلى من أنار مشوار حياتي ، إليك والدي، 

إلى من سهرت على تربيتي، إليك والدتي ، 

،إخوتيإلى من لا أستطيع الإستغناء عنهم 

إلى كل من ساعدني من قريب 

أو بعيد و تعذر علي ذكره

إلى كل هؤلاء لهم مني 

.ثمرة جهدي

                                   ينةهمنقلتي ك.



له الكمال وحده ,رب العالمين تبارك وتعالىالحمد الله 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبيه ورسوله 

  .الأمين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين

بداية أتقدم بجزيل الشكر إلى أستاذتي الفاضلة 

التي قبلت " قونان كهينة"الأستاذة الدكتورة 

و التي تحملت   ،الإشراف على هذا العمل المتواضع
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كما أتقدم بالشكر إلى جميع الذين   ،نصائحها القيمة

  قدموا لي يد المساعدة

  تقدير للأساتذة المناقشين تحيةأوجه  وأخيرا

ينةهمنقلتي ك.
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مقدمة

،الأسرة، فیه تعرف الأنساب وتحفظإعتبر الإسلام الزواج الوسیلة الصحیحة لتكوین

.وبه تصان الأعراض و تقل الفاحشة

ام التي تدعم أحاطتها بجملة من الأحكلإسلامیة الأسرة بوافر العنایة و خصت الشریعة ا

إلا أنه قد تسوء العشرة الزوجیة ویشتد ، إستقرارهاالحقوق المتبادلة وتحافظ على إستمرارها و 

الزوجین سوى فك الرابطة ، ولا یبقى أمامجین فیفقد الزواج معانیه السامیةالخلاف بین الزو 

.لكن وفق ضوابط شرعیةجازت الشریعة الإسلامیة الطلاق و أ ،الزوجیة، ومن هذا المنطلق

الجزائري الطلاق و نظمه وعمل بما جاءت به الشریعة الإسلامیة فقد أقر المشرع 

.بمجموعة من الأحكام الواردة في قانون الأسرة

وبمجرد وقوع الطلاق بین الزوجین تنشأ عنه عدة آثار و التي یمكن تقسیمها إلى آثار 

.التعویض النفقة، النزاع حول متاع البیت و مالیة و التي تتجلى في 

نفس التي تعتبر فيالمترتبة على عقد الزواج و مادیة تعتبر النفقة من الإلتزامات ال

الأولاد نفقة لا تقتصر على الزوجة فحسب وإنما للأقارب و الالوقت من أهم حقوق الزوجة و 

.نصیب بسبب رابطة القرابة و لكن المشرع أدرج النفقة ضمن آثار الطلاق

نظرا لرابطة الزوجیة یعد النزاع حول متاع البیت من أهم الآثار المترتبة عن إنحلال ا

.لما یثیره هذا الموضوع  من إشكالات عملیة وواقعیة 

بالنسبة للتعویض في المسائل المتعلقة بالطلاق تحوطه مجموعة من الإعتبارات التي 

تجعل له طبیعة متمیزة و مضمون خاص ، مما یجعل التعویض عنها مختلف عن تعویض 

.دنیةالأضرار الناجمة عن المسؤولیة الم
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الحضانة، ویكتنف العدة في قانون الأسرة العدة و المالیة فتتمثل في أما الآثار غیر 

ة أحكام لاتزال تصدر عدري الكثیر من الغموض والإبهام  وعلى إثر ذلك صدرت و الجزائ

كما ،ن أهم آثار الطلاق بالنسبة للطفلفیما تعد الحضانة م،قضائیة غیر سدیدة بشأنها

.أعقد المسائل التي تطرح إشكالات تمس بمصلحة الطفلتعد من 

لهذا فقد جاء هذا البحث لیسلط الضوء على هذه الآثار، وحصر دراستنا على الآثار 

لفك الرابطة الزوجیة لایة بالطلاق  باعتبار الوفاة كطریقالمترتبة عن فك الرابطة الزوج

  .قتثیر الكثیر من الإشكالات مقارنة بالطلا

یرها على الصعید كما أن الذي دفع بنا إلى معالجة هذا الموضوع الإشكالات التي یث

ة له مع أحكام الشریعة تعارض بعض أحكام قانون الأسرة المنظمالقضائي خاصة ل

.الإسلامیة

  ؟ومن هنا نتساءل كیف نظم المشرع الجزائري آثار فك الرابطة الزوجیة

خصصنا الفصل الأول لدراسة  :خطتنا إلى فصلینضوع قسمنالمعالجة هذا المو و     

الآثار المالیة لفك الرابطة الزوجیة ،في حین تطرقنا في الفصل الثاني إلى الآثار غیر المالیة 

.لفك الرابطة الزوجیة
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الفصل الأول                                

الآثار المالیة لفك الرابطة الزوجیة

یة منها ما یتعلق بحق المطلقة  یترتب على فك الرابطة الزوجیة بمختلف صوره آثار مال

هو متعلق بطرفي منها ماالزواج كالنفقة بمختلف أنواعها و الأولاد المشتركین الناتجین عن و 

تضرر حسب الأحوال عقد الزواج كالتعویض عن فك الرابطة الزوجیة الممنوح للطرف الم

یكون مشترك بین الزوجین إلا أنه بوقوع الفرقة یثور نزاع حوله وهو ومنها ما،المقررة قانونا

بمتاع البیتما یسمى 

 ایمكن ملاحظته من خلال إستقراء النصوص القانونیة المنظمة لهذه الآثار أنهما

أما ،)المبحث الأول(بالتعویض عن فك الرابطة الزوجیةتنقسم إلى قسمین یتعلق الأول 

).المبحث الثاني(النزاع حول متاع البیت ب الثاني فهو یتعلق بالنفقة و الجان












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المبحث الأول

التعویض عن فك الرابطة الزوجیة

یمكن التحكم في إرادته ولو تبین لا و یحق للزوج إیقاع الطلاق بإرادته المنفردة 

للزوجة عند الحال بالنسبةللقاضي أنه ظلم زوجته وأولاده بإستعمال هذا الطلاق، وكذلك 

یملك القاضي سلطة مراقبة طلب فك الرابطة الزوجیة إلا في إستعمالها لحقها في الخلع، ولا

.حالة التطلیق

ء كان هذا الطلاق بطلب من سواطلب التعویض الطلاقمن یحق للطرف المتضرر

هو حق مقرر للزوجة وللزوج  حسب الأحوال بالتالي ، و أو من الزوج على حد سواءالزوجة

المطلب (ض المطلقة عن فك الرابطة الزوجیةوبهذا سنتطرق بدایة إلى تعوی، قانوناالمحددة 

.)المطلب الثاني(یض المطلق عن فك الرابطة الزوجیةومن ثم إلى تعو ،)الأول



المطلب الأول

الرابطة الزوجیةتعویض المطلقة عن فك

عن فك الرابطة الزوجیة وذلك في الحالات لجبر الضررطلب التعویضیحق للمطلقة 

ة طلب ق للمطلقدون مبرر یحالزوج زوجته من طلق فإذا  ،المنصوص علیها قانونا

لضرر جة الطلاق  بطلب من الزو  وقع إذا، و )ولالفرع الأ (الطلاق التعسفيالتعویض عن 

).الفرع الثاني(التعویضمعتد به قانونا وشرعا فتستحق




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لفرع الأول ا

تعویض المطلقة عن الطلاق التعسفي للزوج 

،تستحق المطلقة التعویض إذا تعسف الزوج في إیقاع الطلاق بإرادته المنفردة

ق الزوجة حإلى من ثم و ، )أولا(المقصود من الطلاق التعسفيتحدید یتعین الموضوع لدراسة و 

.)ثانیا(في التعویض

الطلاق التعسفي للزوجتعریف : أولا 

یجوز له التعسف في إستعمال  هذا لكن لاو  1یحق للزوج  شرعا وقانونا إیقاع الطلاق

، تأذت منه المرأةق تم بالإرادة المنفردة للزوج و یقصد بالطلاق التعسفي هو كل طلاو  ،الحق

،2غ شرعي أو من غیر حاجة تقتضي ذلكطلاق الزوج لزوجته دون مسو ویعرف أیضا بأنه

1
أو أسیر مطلق أي حل قیده وخلي  ، الإطلاق، ومنه ناقة طالق أي مرسلة بلا قیدلغة بأنه حل القید  و یقصد بالطلاق-

مشتق من طلق، أو ما في معناه، مما ما اصطلاحا فإنه  یعرف بأنه رفع قید النكاح في الحال أو في المآل بلفظ عنه، أ

یفید ذلك صراحة أو دلالة، صادر من الزوج أو ممن یقوم مقامه، فیرفع قید النكاح بالطلاق في الحال إذا كان بائنا، أو في 

أن  حتى الیوم على أن للرجل) ص(المآل إذا كان الطلاق رجعیا، وقد أجمع علماء الشریعة الإسلامیة من أیام الرسول 

:أنظرزوجته ولم ینكر هذه الإباحة إلا إذا كانت بدون عذریطلق

لجزء الثالث، دار الطباعة بیني بن الخطیب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، اشمس الدین محمد الشر -

.368، ص1997التوزیع، لبنان،للنشر و 

الماجستیر في الشریعة أحكام فقه الأسرة، مذكرة لنیل شهادةرها في ، نظریة التعسف في إستعمال وأثالعربي مجیدي-

.161ص ،2002لیة أصول الدین الخروبة، الجزائر، والقانون، ك

المعدل، دراسة مقارنة لبعض التشریعات العربیة، دار الخلدونیة للنشر الرشید بن شویخ ، شرح قانون الأسرة الجزائري-

.172ص، 2008والتوزیع، الجزائر،

، الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري حسب آخر االله  بن حرزعبد القادر -

.214ص ،2007التوزیع، الجزائر،تعدیل له، دار الخلدونیة للنشر و 
شهادة الماجستیر ، السلطة التقدیریة لقاضي شؤون الأسرة في التعویض عن الضرر، مذكرة لنیل إسمهان عفیف-2

.91ص ،2011تخصص قانون الأسرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي،



الآثار المالیة لفك الرابطة الزوجیة:الفصل الأول

6

أو للإضرارحق لتحقیق مصلحة غیر مقصودة شرعااستعمالإساءةوهو یعني كذلك

.1بالغیر

من قانون 52تجدر الإشارة إلى أن المشرع نص على الطلاق التعسفي في المادة 

، غیر أنه لم یعرفه وجاءت صیاغة المادة عامة، لكن الفقهاء ذكروا صور عدیدة 2الأسرة

نجد الطلاق بقصد للطلاق التعسفي ومن أهم هذه الصور التي أسهبوا في ذكر أحكامها

.3الحرمان من المیراث، وطلاق الثلاث بلفظ واحد

حق المطلقة في التعویض :ثانیا

لجبر الضرر الذي 4تستحق المطلقة تعسفیا من طرف زوجها الحصول على تعویض

ةمن قانون الأسر 52علیه المادة نصتهو ماأصابها و 

تطبیقاته في قانون الأسرة، رسالة مقدمة لنیل شهادة  دكتوراه جتهاد القضائي في الفقه الإسلامي و ، الإمحفوظ بن صغیر-1

، جامعة الحاج لخضر، باتنة، لامیةالعلوم الإسوأصوله، كلیة العلوم الإجتماعیة و في العلوم الإسلامیة، تخصص فقه 

.556، ص2009
، یتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1984جوان9مؤرخ في 11-84من قانون رقم 52تنص المادة -2

إذا تبین للقاضي :"على أنه2005فیفري27، صادر في 15، جریدة رسمیة، عدد2005فبرایر27مؤرخ في 05-02

".تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعویض عن الضرر اللاحق بها
، إشكالات إنعقاد وإنحلال  الزواج، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص المعمق،عبد الحكیم بوجاني-3

.209-208، ص2014تلمسان،العلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، و  كلیة الحقوق
یقال عاضه بكذا عوضا، ویقال عاوض فلانا بعوض في البیع بالأخذ والعطاء، والعوض هو :یقصد بالتعویض لغة -4

، )الضمان(ستعملوا عوضا عنه لفظقهاء القدامى لهذا اللفظ، وإنما االبدل والخلف، أما من الناحیة الفقهیة  فلم یتطرق الف

:أنظر.، وبعضهم جعله شاملا للتعویض وغیره كالكفالةالمعنى نفسه الذي یقصد من لفظ التعویضالبعض إستعمله في

مذكرة تخرج الخلع من خلال قانون الأسرة الجزائري،انوني للمرأة في أحكام التطلیق والمركز الق،صغیريسمیة -

جامعة حمة  العلوم السیاسیة،والحقوق كلیة،)أحوال شخصیة(تخصصلنیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص،

.185ص ،2015الوادي،لخضر،



الآثار المالیة لفك الرابطة الزوجیة:الفصل الأول

7

نصوص قانون الأسرة یتبین أن المشرع إستقر على مبدأ التعویض  علىالإطلاع  من خلال

في حالة الطلاق التعسفي، ولكن لم یحدد قیمة هذا التعویض ولم یحدد حتى أدنى أو أقصى 

من قانون 117،  وذلك على خلاف المشرع السوري  فمن خلال نص المادة قیمة له

تعویض بحد أعلى لا یتجاوز نفقة ثلاث الأحوال الشخصیة  قید حریة القاضي في تقدیر ال

.1سنوات لأمثال المرأة 

یخضع 2التعویض عن الطلاق التعسفيالمشرع الجزائري جعل تحدید قیمةبالتالي فإن

بعض  ذاوكجسامة الضرر الذي أصاب المطلقة الذي یراعي،ة التقدیریة للقاضيللسلط

العشرة الزوجیة التي سنواتحتى عددالمعطیات مثل مدخول الزوج وظروف المعیشة و 

عند تحدید مبلغ التعویضفي حكمهبدوره بتبیان الأسبابالقاضي، ویلتزمقضیاها معا

من قانون الإجراءات 277وهذا تطبیقا لأحكام نص المادة بتبیان الاسباب في حكمه،

ویجب أن لایجوز النطق بالحكم إلا بعد تسبیبه، "التي تنص على أنه3المدنیة والإداریة

، وبالتالي "...یسبب الحكم من حیث الوقائع والقانون و أن یشار إلى النصوص المطبقة

الطلاق، رسالة لنیل شهادة  الدكتوراه في القانون الضرر في بعض مسائل الزواج و ، التعویض عننعیمة إلیاس مسعودة-1

.298،299ص ،2010الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
2

التعویض عن الطلاق التعسفي یكون بتمام الدخول، وما یحكم به من تعویض عن الطلاق قبل الدخول تجدر الإشارة أن -

وهو ما أكدته المحكمة العلیا في ، إنما هو تعویض عن ضرر معنوي ولیس من طبیعة التعویض عن الطلاق التعسفي

الأسباب التي إعتمد علیها المستأنف في طلب الطلاق قبلأن  :"، الذي جاء فیه1999-3-16صادر بتاریخ ها القرار 

عدم إتمام الزواج  بالدخول یلحق ضررا معنویا بالمستأنفة وعلیه فإن قضاة المجلس بقضائهم الدخول غیر ثابتة وإن 

غرفة الأحوال ار صادر عن ، قر 16865ملف رقم ".بطلاق الزوجة قبل الدخول  والحكم بتعویضها طبقوا صحیح القانون

سمیة عبد العزیز، طرق إنحلال الرابطة الزوجیة  :نقلا عن.256ص ،2001عدد خاص،مجلة المحكمة العلیا،،الشخصیة

فرع  قانون العقود، كلیة ،في القانون، مذكرة لنیل درجة الماجستیرلإسلامیة وقانون الأسرة الجزائريآثارها بین الشریعة او 

.206ص، 2015، جامعة العقید أكلي محند أولحاج، البویرة، الحقوق والعلوم السیاسیة

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، جریدة 2008فیفري 25مؤرخ في 09-08من أمر رقم 277المادة -3

.2008أفریل 23، صادرة في 21رسمیة عدد
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یعد قصورا في وإلا فإنهوالقانونائع أن یسبب الحكم من حیث الوقعلى القاضيتوجبی

.التسبیب

"بأنه1991-1-18ا  الصادر بتاریخ لمحكمة العلیقد جاء في قرار او   من المستقر :

التعویض ونفقة العدة ترجع للسلطة التقدیریة لقضاة تحدید مبالغ المتعة و  أنقضاء یهعل

غیر أنهم ملزمین بذكر أسباب تحدیدها، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا الموضوع،

.1"في التعلیلالمبدأ یعد قصورا

تعة ولم لم یتطرق في قانون الأسرة إلى نفقة المجزائري جدر الإشارة إلى أن المشرع الت

جاءت متضاربة إلى في هذه المسألةلكن إجتهادات المحكمة العلیا، یجعلها من آثار الطلاق

ن المتعة هي التعویض عن حیث نجد أن هناك إجتهادات للمحكمة العلیا تقضي بأ،حد كبیر

.2بینهمالتعویض في آن واحد وتفرقااك إجتهادات أخرى تقضي بالمتعة و هنالطلاق، بینما 

الفرع الثاني

تعویض المطلقة عن فك الرابطة الزوجیة بالتطلیق

بحسن المعاشرة بین الزوجین، والزوجة وقانون الأسرة الجزائريتأمر الشریعة الإسلامیة

یجوز لها أن تطلب من القاضي عل ویضر بهاالتي یسيء الزوج عشرتها بالقول أو بالف

.3الأسرةمن قانون 53في المادة وفقا للأسباب المحددةتطلیقها

نعیمة :نقلا عن.65ص ،1،1992قضائیة، عدد، قرار صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة، مجلة 75029ملف رقم -1

.303، صعن الضرر في بعض مسائل الزواج والطلاق، المرجع السابق، التعویضإلیاس مسعودة
، سلطة القاضي التقدیریة في تعویض الضرر عن الطلاق، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون عمارة نین-2

،  2015الوادي،لسیاسیة، جامعة الشهید حمه لخضر، ق والعلوم االخاص، تخصص أحوال شخصیة، كلیة الحقو 

.135ص
بحكم قضائي رغم على الإرادة المنفردة للزوجة وذلك بناء على أنه صورة من صور الطلاق ویتم یعرف التطلیق -3

ن الأسرة، وأورد من قانو 53في المادة ، وهو حق مقید بحالات محصورة محددة معارضة الزوج له طالما أنها متضررة

العاشرة من نص بالتطلیق،  وذكر في المطةطلب إنهاء الرابطة الزوجیةل التمسك بهاتجیز للزوجةأسبابعشرة المشرع
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53المادة وفقا لأحكام1للمطلقة الحق في طلب التعویض عن الضرر الناجم عن التطلیق

یجوز للقاضي في حالة الحكم بالتطلیق أن :"على أنهالتي تنص مكرر من قانون الأسرة

".للمطلقة بالتعویض عن الضرر اللاحق بهایحكم 

 لملكن نص المادة جاء عاما ع أقر بحق الزوجة لطلب التعویض، بالتالي فإن المشر 

، 2القاضي في تقدیر التعویض، ولا الحد الأدنى أو الأعلى له ایبین الأسس التي یستند إلیه

السبب الذي تستند إلیه كما لم یبین المعیار أو الضابط الذي یمیز به القاضي إن كان 

في هذا  لإجتهاد القاضيتاركا الأمر، 3الزوجة في طلب التطلیق یشكل ضررا لها أم لا

الذي جاء في معرض تأسیسه 19924-12-22أصدرت المحكمة العلیا قرار بتاریخ الصدد 

ي بها التطورات والتغییرات التي یمكن أن یجمع ما بقي من أنواع الضرر ومن صوره والتي قد تأتالمادة  معیارا عاما

:أنظر.شرعا بحیث سلطة تقدیر القاضي للضرر موضوعیةفي كل ضرر معتبرتحصل في المجتمع  ویتمثل 

دلیلة آیت شاوش، إنهاء الرابطة الزوجیة بطلب الزوجة، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري -

الحقوق والعلوم القانون، كلیة وبعض تشریعات الأحوال الشخصیة العربیة، رسالة لنیل درجة دكتوراه في العلوم، تخصص

.215، ص2014السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، كلیة 6، عددمجلة المنتدى القانونأحكام التطلیق على ضوء التعدیلات الجدیدة لقانون الأسرة، سمیرة معاشي، -

.209-202، ص2009الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
لم یرد في قانون الأسرة قبل التعدیل أي نص یعترف للزوجة بالحق في التعویض عند طلبها التطلیق، مما أدى إلى -1

.صدور أحكام قضائیة متعارضة منها من یعترف لها بهذا الحق، ومنها من یعتبر الحكم  بالتطلیق كاف لرفع الضرر عنها

.193سمیة صغیري، المرجع السابق،ص- 2

3
:وضع الفقه جملة من الأحكام الخاصة بالضرر نذكر منها-

.وجوب وقوع الضرر من جانب الزوج أي أن یكون الضرر الواقع على الزوجة صادرا من الزوج-

.یجب أن یكون الضرر واقعا على الزوجة وتقوم بإثبات ذلك-

التطلیق الیزید عیسات بلمامي، :لتفاصیل أكثر الرجوع إلى.یجب أن یكون الضرر متعمدا بحیث یقوم به الزوج عمدا-

بطلب من الزوجة في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق 

.15، ص2003الجزائر،والعلوم السیاسیة، جامعة بن عنون،

"الذي جاء فیه-4 من المقرر قانونا وقضاء، أنه یجوز للزوجة طلب التطلیق إستنادا إلى وجود عیب یحول دون :

تحقیق أهداف الزواج، كتكوین أسرة وتربیة الأبناء، ولما أسس قضاة الموضوع قرارهم القاضي بالتطلیق على عدم 

تائج الخبرة الطبیة التي خلصت إلى عقم، فإنهم قد وفروا لقضائهم الأسباب الشرعیة إمكانیة إنجاب الأولاد، إستنادا لن

=."الكافیة، ماعدا ما یتعلق بإلزام الزوج التعویض، مما یتوجب نقضه جزئیا في هذا الجانب لإنعدام حالة التعسف
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التعسف وفي حالة إنعدام التعسف یسقط نوني للتعویض هو معیار الضرر و أن الأساس القا

.حق التعویض

ن المشرع منح حق طلب الطلاق لكلا الزوجین في حالة نشوز تجدر الملاحظة أ

ب یحق لها نتیجة لذلك طللزوجة طلب التطلیق لنشوز الزوج و أحدهما، وبالتالي فإنه یحق ل

ن ، والمعمول به في المحاكم  أمن قانون الأسرة55التعویض طبقا لأحكام نص المادة

ئي برجوع الزوجة لمسكن الزوجیة بالتطلیق لنشوز الزوج إذا صدر حكم نهاالقاضي یحكم 

.1لم یسع الزوج لتنفیذ الحكمو 

المطلب الثاني

تعویض المطلق عن فك الرابطة الزوجیة

، وسوى ول على تعویضالحصمن فك الرابطة الزوجیةزوج  متضرر كل ل یحق 

إذا كان فك الرابطة الزوجیة نتیجة نشوز وبالتالي الزوجة،الزوج و ذلك بین المشرع في 

كما یحق له الحصول على مقابل مالي  ،)الفرع الأول(للمطلق طلب التعویضالزوجة فیحق 

امه القضاء في العدید من أحكاعتبرهفي حالة فك الرابطة الزوجیة عن طریق الخلع الذي 

).الفرع الثاني(للمطلق تعویضا 







جمال :نقلا عن.92، ص1995¡2، قرار صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة، مجلة قضائیة، عدد87301رقم فلم=

.810-808ص ،2013، منشورات كلیك، 2في مادة الأحوال الشخصیة، الجزءسایس، الإجتهاد الجزائري

.94، المرجع السابق، صعمارة نین-1
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

الفرع الأول

تعویض المطلق لنشوز الزوجة

نص المشرع على أن نشوز أحد الزوجین یمنح الحق للطرف المتضرر في الحصول 

.نشوز الزوجة أن یطلب التعویضثبوت یجوز للمطلق في حالةعلى التعویض، وبالتالي 

الأساس القانوني ثم ومن )أولا(تحدید تعریف لنشوز بدایةیتعینلدراسة الموضوع وعلیه

).ثانیا(عن النشوزلتعویضل

تعریف النشوز: أولا

، )أ(اللغويمن الجانب ق إلى تعریفه لكن الفقه تطر ، مشرع النشوزال لم یعرف

.)ب(الفقهيو 

:للنشوزالتعریف اللغوي-أ

شزت المرأة على ن:یقالو  ،جمع نشز ویطلق على المكان المرتفعنهیعرف النشوز بأ

.1وخرجت عن طاعته،ناشزة، إذا عصت علیهزوجها فهي ناشز و 

:للنشوزالتعریف الفقهي- ب

الحق الذي إمتناعه عن أداءبأنه كراهیة أحد الزوجین للآخر و عرف الفقهاء النشوز 

یكون من كلا الزوجین سواء كان بالعصیان أو علیه فالنشوز أوجبه االله علیه للآخر، و 

.2الزوجةز وصف یطلق على الزوج و النشو و الجفاء، لكراهیة أو بالمخالفة والنفور و با

.90، صالمرجع السابق،عمارة نین-1
.91ص ،نفسهالمرجععمارة نین،-2



الآثار المالیة لفك الرابطة الزوجیة:الفصل الأول

12

الأساس القانوني للتعویض عن النشوز:ثانیا

من 55المادة ذلك وفقا لأحكام طلب التعویض و من النشوزیحق للزوج المتضرر

د الزوجین یحكم القاضي بالطلاق عند نشوز أح:"على أنه تنصالتي 1قانون الأسرة 

".بالتعویض للطرف المتضررو 

فإن القاضي یحكم بالطلاق لنشوز الزوجة ،تجدر الإشارة إلى أنه من الناحیة العملیة

متثللم تعن الرجوع و ة إلى محل الزوجیة فإذا إمتنعتإذا صدر حكم یقضي برجوع الزوج

، وعلى النشوزیعتبر دلیل علىالقضائي محضر إمتناع عن الرجوع و یحرر المحضر 

أكدته المحكمة ما هذاو ، 2ةنه مستوفي لشروطه القانونیوأ القاضي التأكد من صحة المحضر

-21كذلك  في قرارها الصادر بتاریخ ، و 19983-2-17العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

لا لإمتناع عن مساكنة أقارب الزوج وذویه أسیسه أن االذي جاء في معرض ت11-2000

، ذلك "الإمتناع من أن تسكن مع أقاربه لهاو "ا من طرف الطاعنة لقول الخلیل یعتبر نشوز 

- تجدر الملاحظة أن نص المادة باللغة الفرنسیة اعتبر مغادرة أو ترك أحد الزوجین للبیت الزوجي ھو سبب نشوز، 1
.فیما  النص العربي لم یحصره في حالة واحدة وجاء النص عاما

.93ص عمارة نین، المرجع السابق،-2
الزوجین، فإن حضور الزوج لبیت أهل الزوجة و من الثابت شرعا وفقها أنه في حالة الخصام بین :"الذي جاء فیه-3

.طلب رجوعها إلى بیت الزوجیة مرغوب لرد كرامتها لبناء حیاة زوجیة صحیحة

أن قضاة المجلس لما قضوا بجعل مسؤولیة الطلاق على عاتق الزوجة -في قضیة الحال-ولما كان من الثابت

لأن الزوجة لا تعتبر ناشزا بل إشترطت لرجوعها حضور الزوج ،عأخطأوا في تفسیر القانون والشر بإعتبارها ناشز، فإنهم 

فإنهم أخطأوا في تفسیر إلى بیت أهلها كرد لكرامتها وهو الشرط الذي تنتفي معه حالة النشوز بأغلبیة آراء الفقهاء،

لأحوال ار صادر عن غرفة اقر  ،184055ملف رقم ".ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فیهالقانون، 

، الإجتهاد الجزائري في مادة الأحوال جمال سایس:نقلا عن.85ص ،2،1998العدد ،الشخصیة، المجلة القضائیة

.910، المرجع السابق، ص2لجزء الشخصیة، ا
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الأمر الذي یجعل المطعون ضده قد تقل لا یقوم مقام المسكن المستقلن المعاش المسلأ

.1تعسف في إیقاع الطلاق على الطاعنة

الفرع الثاني

العوض المالي الممنوح للمطلق مقابل حل الرابطة الزوجیة بالخلع

عن  أعطى المشرع الجزائري للزوجة الحق في فك الرابطة الزوجیة بإرادتها المنفردة

من 54وفقا لأحكام الفقرة الأولى للمادة 3وذلك مقابل عوض تمنحه لزوجها2طریق الخلع

.4قانون الأسرة الجزائري

تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم ینص أن للزوج الحق في التعویض 

الخلع، ومن ها في فك الرابطة الزوجیة عن طریقفي حالة إساءة إستعمال الزوجة لحق

القضاء الجزائري إعتبر في العدید من أحكامه وقراراته أن مقابل الخلع الناحیة العملیة فإن

.هو تعویض للزوج

نقلا .290ص ،1،2001العدد ،المجلة القضائیة،ار صادر عن غرفة الأحوال الشخصیةقر  ،251682ملف رقم -1

.987، ص، المرجع السابق2وال الشخصیة، الجزء ، الإجتهاد الجزائري في مادة الأحجمال سایس: عن
یعرف الخلع بأنه إفتداء المرأة من زوجها الكارهة له بمال تدفعه إلیه لیتخلى عنها، كما یعرف أیضا بأنه حل لعقدة -2

:أنظر.الزوجیة بلفظ الخلع أو فیما معناه في مقابل عوض تلتزم به المرأة

اسیة، جامعة العلوم السیشهادة الماجستیر، كلیة الحقوق و ، التطلیق والفرق بینه وبین الخلع، مذكرة لنیلمنیرة ناصر-

.79ص ،2005،یوسف بن خدة، الجزائر

2003، تنبیه الأبرار بأحكام الخلع والطلاق والظهار، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطهطاويعلي أحمد عبد العال -

.13ص

:عرف بدل الخلع بأنه ما  تفتدي به المرأة نفسها لفك الرابطة الزوجیة قضاء، من غیر ضرر تشتكیه، أنظر- 3

علي هاشم یوسفات، الخلع والطلاق بالتراضي في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون -

.30، ص2009والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، قانون الأسرة، كلیة الحقوق الخاص، فرع 
یجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل :"من قانون الأسرة على أن54تنص الفقرة الأولى للمادة -4

".مالي
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، 19961-7-30بتاریخ لمحكمة العلیاا القرار الصادر عنمن بین هذه القرارات نذكر و 

تحت رقم 2012-3-05محكمة مستغانم في حكمها الصادر بتاریخ أیضاكرستهوهو ما

لأن المقابل للتعویض) الزوج(برفض طلب المدعى علیه الذي قضى 5712/12جدول 

المالي المقرر للزوج في حالة فك الرابطة الزوجیة عن طریق الخلع یعد تعویض له لجبر 

.س الضرر مرتینونا التعویض عن نفیجوز له  قاننه لاوعلیه فإ، الضرر

الفقرة الثانیة للمادة بالنسبة لمقدار بدل الخلع فقد حسم المشرع الجزائري المسألة بموجب

، یحكم القاضي لزوجان على المقابل المالي للخلعإذا لم یتفق ا":على أنهالتي تنص54

الزوجان على الخلع بالتالي فإذا إتفق ،"قیمة صداق المثل وقت صدور الحكمبما لا یتجاوز

یرجع إلى القاضي المطروح أمامه النزاع فیحكم لم یتفقا على العوض فإن تحدید مقداره و 

لیس وقت ثل الذي یقدم للمرأة وقت الحكم و بالخلع مقابل مال لا یتجاوز قیمة صداق الم

.2العقد

یحكم له منهولو كان زائد عن مهر الزوجة أو أقلاضى الزوجان على عوض معین إذا تر 

، ذلك لأن بدل الخلع شرع من أجل ترضیة الزوج الذي فقد زوجته بغیر رغبة منه وبدون به

.3سبب، ولكن بمقدار لا یضر بالزوجة وهو ما أخذ به جمهور الفقهاء

-في التعویضالحكم بحفظ حق الزوج –الخلع حق للزوجة لوحدها لا یشترط فیه موافقة الزوج ":الذي جاء فیه-1

جاء في معرض تأسیسه أن الخلع هو حق خولته الشریعة الإسلامیة للزوجة لفك الرابطة ،تطبیق القانون الصحیح

الزوجیة عند الإقتضاء، ولیس عقدا رضائیا كما یزعم الطاعن في عریضة طعنه وأن قاضي الحكم عندما إستجاب لطلب 

لطلاق خلعا وقضى لها به، وأنه لم یفصل في حق التعویض المترتب عن الطلاق خلعا، الزوجة المطعون ضدها في ا

لكون المدعى علیه الطاعن تمسك بالرجوع والمدعیة المطعون ضدها تمسكت بحق الخلع، فحفظ للمدعى علیه حقه في 

، 120ص ،1،1998ددالع ،المجلة القضائیة،قرار صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة،141262ملف رقم ".التعویض

.894، المرجع السابق، ص2الجزء،لجزائري في مادة الأحوال الشخصیة، الإجتهاد اجمال سایس:نقلا عن
بطة الزوجیة، بناء على طلب الزوجة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، دراسة مقارنة، خلیل عمرو، إنحلال الرا-2

.178ص ،2015مصر، ،دار الجامعة الجدیدة
، حق الزوجة في فك الرابطة الزوجیة، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة، مذكرة لنیل عبد االله عابدي-3

.173ص ،2006والقانون، جامعة وهران، والحضارة الإسلامیة، قسم الشریعة لماجستیر، كلیة العلوم الإنسانیةشهادة ا
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

المبحث الثاني

أحكام النفقة  ومتاع بیت الزوجیة

الرابطة المترتبة عن حل الآثارالنزاع حول متاع بیت الزوجیة من أهمتعد النفقة و 

.)المطلب الأول(الأولاد  كذلكنفقة متعلقة بحق كل من المطلقة و فال ،الزوجیة

ذلك لأن  ،من أعقد المسائل المطروحة أمام القضاءعتبرالنزاع حول متاع البیت یو      

اء في إقتنمعاالزوجانللزوجین وعادة ما یساهم الحقوق المشتركةمتاع البیت یعد من

عند وقوع الطلاق فیكون من الصعب  اوعلیه إذا نشأ نزاع بشأنه،ومتاع البیتالأثاث 

).المطلب الثاني(ء أمام القضالكلیهما تقدیم إثبات 

المطلب الأول

أحكام النفقة

ة وفقا للحالات  یأولاده بعد فك الرابطة الزوجو  على مطلقتهیلتزم المطلق بالإنفاق

،)الفرع الأول(تحدید مفهوم النفقة یتعین أولاللإلمام بالموضوعو  ،قانوناالمنصوص علیها  

الفرع (المترتبة عن الإمتناع عن تسدید النفقة وأخیرا الآثار،)الفرع الثاني(ثم أنواع النفقة 

).الثالث
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الفرع الأول

 مفهوم النفقة

، وتحدید مشتملاتها )أولا(مشروعیتها دلیلتحدیدتحدید مفهوم النفقة تعریفها و یقتضي

).ثالثا(أنواعها، و )ثانیا(

تعریف النفقة و دلیل مشروعیتها : أولا

).ب(ا ، ثم بیان دلیل مشروعیته)أ(ا تعریفهتقتضي دراسة النفقة التطرق إلى 

تعریف النفقة -أ

).2(، ثم الاصطلاحیة)1(سنتطرق الى تعریف النفقة من الناحیة اللغویة

التعریف اللغوي  -1

إما من أي الهلاك ونقول نفق الفرس أي هلك، و )بضم النون(ن النفوقمشتقت النفقةا    

لأن في  سمي بها المال الذي ینفقه الإنسان على عیاله،و  ،1وهو الرواج) بفتح النون(النفاق 

كما یقصد ،2أو لأن في الإنفاق رواجا لحال المنفق علیهإنفاقه علیهم إهلاكا للمال المنفق،

.3الذهاب، یقال نفقت الدابة إذا خرجت من ملك صاحبها بالبیعأیضا الإخراج و بها 

التعریف الإصطلاحي -2

كما عرفها "السكنالطعام والكسوة و "فمنهم من عرفها أنها تعددت تعاریف الفقهاء للنفقة،

خدمة،یها في معیشتها من طعام وشراب ومسكن و كلما تحتاج إل:آخرون بأنها

،2013الجزائر،دار بلقیس للنشر،لسلة من المباحث في قانون الأسرة الجزائري،، سكمال بوفرورة،نسرین  شریقي-1

.117ص
.192ص ،2007لبنان،عبد الحمید محمد محي الدین، الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة، المكتبة العلمیة،-2
كلیة شهادة الدكتوراه في القانون الخاص،، السلطة التقدیریة لقاضي شؤون الأسرة، رسالة مقدمة لنیل أحمد شامي-3

.264ص ،2014جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان،العلوم السیاسیة،الحقوق و 
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لا خلاف بین الفقهاء ، و 1العرف جرى بهالناس و توفره لها حسبما إعتادهیلزم ونحو ذلك ما

قد فرغت نفسها للحیاة الزوجیة في أن نفقة الزوجة تجب شرعا على زوجها مادام الزوجة

.2خصصتها لذلك فعلى زوجها أن یقوم بنفقتهاو 

ذلك في ذكر مشتملات النفقة و ولكنهفلم یعرف النفقة جزائري بالنسبة لقانون الأسرة ال

من 74كما جعلها واجبة على الزوج بموجب نص المادة ،من قانون الأسرة78نص المادة 

.قانون الأسرة

مشروعیة النفقة - ب

ورد في الكتاب والسنة ا إلى ماأولاده وذلك إستنادزوجته و النفقة على الزوج تجاه تجب

3"..كسوتهن بالمعروفرزقهن و  ،وعلى المولود له:"قوله تعالىودلیله من الكتاب ،والإجماع

لینفق ذو سعة من سعته ومن قدر علیه رزقه فلینفق مما أتاه االله :"كذلك قوله تعالى، و 

وبموجب هذه الآیة أمر االله تعالى بالإنفاق  ،4"لا یكلف االله نفسا إلا ما أتاها

:"خطب الناس فقال) ص(جابر أن رسول االله مشروعیتها في السنة فما روى أما دلیل 

ألا إن لكم  ":قولهو  ،"كسوتهن بالمعروفولهن علیكم رزقهن و ،...ي النساءاتقوا االله ف

في  ألا وحقهن علیكم أن تحسنوا إلیهن، ...لنسائكم علیكم حقاعلى نسائكم حقا، و 

.5"طعامهنكسوتهن و 

.265ص ،المرجع السابق،أحمد شامي-1
.7ص ،1999،، مصردار الكتاب الذهبي،صادق موریس، قضایا النفقة والحضانة والطاعة-2

.233الآیة سورة البقرة،-3

.193ص سابق،المرجع ال عبد الحمید محمد محي الدین،:أنظر.ه هو الزوج الذي ینسب إلیه الولدالمولود لو -   
.07سورة الطلاق، الآیة-4
دار عالم الكتب للطباعة والنشر ،11لمغنى، الجزء، اعبد الفتاح محمد الحلوبن عبد المحسن، عبد االله التركى -5

.347ص ه،620-541،والتوزیع، الریاض



الآثار المالیة لفك الرابطة الزوجیة:الفصل الأول

18

أنه إذا إمتنع عن الإنفاق بدون و  أن نفقة الزوجة على زوجها واجبةأجمع العلماء على

.1حق شرعي كان ظالما وعلى القاضي أن یفرض نفقتها علیه

مشتملات النفقة :ثانیا

على  من قانون الأسرة التي تنص78حدد المشرع عناصر النفقة من خلال المادة 

مایعتبر من الضروریات في و  أو أجرته،السكنالغذاء والكسوة والعلاج و :تشمل النفقة":أنه

."العادةالعرف و 

ة وردت على سبیل المثال لا أن تعداد عناصر النفق،یلاحظ من خلال هذا النصما

شيء یعتبر ضروریا بدلیل أن المشرع الجزائري قرر أنه یمكن أن یضاف إلیها كل الحصر، 

یشة بصفة عامة رأ على المع، بما في ذلك المستجدات التي تط2عاداتهمفي عرف الناس و 

.3تعلیم الأولادكمصاریف المدرسة و 

أنواع النفقة   :ثالثا 

:تتمثل أنواع النفقة فیما یلي

نفقة الإهمال-1

ى نص بالرجوع إلو ، 4تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها أو دعوتها إلیه ببینة

أن الزوجة تستحق النفقة من یوم ة نجدها صریحة وواضحة فيمن قانون الأسر 80المادة 

.15ص ،خلیل عمرو، المرجع السابق-1
.272ص سابق،المرجع ال، أحمد شامي-2
الماجستیر ، أحكام النفقة ومتاع البیت كأثر من آثار الطلاق في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة حفصیة دونه-3

العلوم السیاسیة، جامعة حمة لخضر، الوادي، الحقوق و تخصص أحوال شخصیة، كلیة ، في العلوم القانونیة والإداریة

.119، ص2015
تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها أو :"التي تنص على أنهمن قانون الأسرة74المادة تضمنتهوهو ما-4

.من هذا القانون80و79و78دعوتها إلیه ببینة مع مراعاة أحكام المواد  "
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إستثناءا یجوز للقاضي أن یحكم لها و  ،1ء و ذلك كأصل عامالدعوى أمام القضا رفع

لإلتزامهو ذلك إذا أثبتت الزوجة عدم أداء الزوج قبل رفع الدعوىسنة بهذا الحق لمدة 

.خلال تلك المدة لها  2إهمالهو 

مراعاة للحالات العدیدة التي یغادر فیها أحد الزوجین لبیت ضع المشرع هذا الإستثناءو 

وتدوم فیها الفرقة بینهما مدة زمنیة قبل المطالبة القضائیة بالطلاق دون أن یلتزم الزوجیة 

.3، فالنفقة واجبة على الزوج إلى حین النطق بالطلاقالزوج بالإنفاق على زوجته

تعدیله لقانون الأسرة كان یعتبر نشوز تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قبل

ذلك سایر فيمنه، و 37بب من أسباب سقوط النفقة علیها وذلك من خلال المادة الزوجة س

37الأسرة ألغى المشرع المادة لكن بعد تعدیل قانون،4تقضي به أحكام الفقه الإسلاميما

بالتعویض للطرف المتضرر الحكم لنشوز سبب من أسباب طلب الطلاق و إكتفى بإعتبار او 

.من قانون الأسرة55سواء كانت الزوجة أو الزوج طبقا للمادة 



العلوم السیاسیة، شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق و مذكرة لنیللاق وتوابع فك العصمة الزوجیة،ط، النعیمة تبودوشت-1

.246، ص2000جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 
خ ، أي نفقة إهمال بل جاءت بأحكام عامة تتضمن تاری'كلمة إهمال'یلاحظ من نص المادة أن المشرع لم یذكر وما-2

الإجتهاد القضائي، مذكرة لنیل شهادة مبروكة غضبان، النفقة بین التشریع  و :أنظر. الأولادللزوجة و سریان النفقة بالنسبة 

، 2010العلوم السیاسیة، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، اجستیر في القانون، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق و الم

.44ص

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع عقود و مسؤولیة، ، وجوب النفقة في قانون الأسرة أوریدة بوترفة-3

.26، صوالعلوم السیاسیة، جامعة بن خدة یوسف، الجزائركلیة الحقوق
.121، صحفصیة دونه، المرجع السابق-4
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نفقة العدة -2

إذا  تختلف أحكامها فیما، و 1النفقة أثناء مدة عدتهاالمعتدة من طلاق بعد الدخولتستحق 

.3أو بائنا2كان الطلاق رجعیا

نفقة المعتدة من طلاق رجعي -2-1

، ذلك لأنه في إتفق علیه الفقهاءالرجعي وهو ماللمعتدة في عدة الطلاقتجب النفقة 

.5"وبعولتهن أحق بردهن:"لقوله تعالى4مدة العدة تبقى المطلقة بحكم الزوجة

ینص صراحة  على الطلاق ن المشرع لمتقراء أحكام قانون الأسرة یتبین أمن خلال إس

جع زوجته الأسرة فقد أجاز للزوج أن یر نونمن قا50لكنه من خلال نص المادة الرجعي و 

58حكم المادتین بدون عدة وذلك لخروجها عنإذا طلق الرجل زوجته قبل أن یدخل بها فإنها تطلق منه طلقة بائنة-1

النفقة لأن هذه الأخیرة مقابل الإحتباس أوجبتا العدة على المدخول بها ولا تستحق المطلقة قبل الدخول اللتین،59و

دار هومه للطباعة الطبعة الثالثة،الطلاق في قانون الأسرة الجزائري،الزواج و  ،سعد فضیل:أنظر.الحاصل بموجب العدة

.363ص،1996،رالجزائالتوزبع،للنشر و 
یقصد بالطلاق الرجعي هو الذي یملك فیه المطلق مراجعة مطلقته وإعادتها إلى الزوجیة مادامت في العدة سواء -2

:أنظر.لم یطلقها مرتین من قبلأرضیت أم كرهت، بشرط أن یكون قد تم الدخول و 

الزواج والطلاق، الجزء الأول، الطبعة الرابعة، دیوان بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري -

.314ص ،2005المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

، إنحلال الرابطة الزوجیة بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل عبد الرحیم مقداش-

العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،یة، كلیة الحقوق و لمسؤولیة المهنشهادة الماجستیر في القانون، فرع ا

.42، ص2013
بائن بینونة كبرى، یعرف الطلاق البائن بینونة كبرى بالطلاق الذي ئن إلى بائن بینونة صغرى و ینقسم الطلاق البا-3

آخر زواجا صحیحا، فیطلقها أو یموت إستنفذ فیه الزوج الطلقات الثلاث،  فلا یستطیع إرجاعها إلا بعد أن تتزوج برجل

:أنظر.عنها بعد البناء، أما الطلاق البائن بینونة صغرى فیكون بإنقضاء عدة الطلاق الرجعي

.77-74، ص2004مصر،دار الإیمان،الواضح في أحكام الطلاق،سالم  بن أنور، آل طارق -      

.135ص ،2004دار الساقي، لبنان،سلام،، الزواج والطلاق وتعدد الزوجات في الإغسان عشا-
الأسرة الجزائري، مذكرة لنیل قانون سمیة عبد العزیز، طرق إنحلال الرابطة الزوجیة وآثارها بین الشریعة الإسلامیة و -4

، البویرة،العلوم السیاسیة، جامعة العقید أكلي محند أولحاجفرع قانون العقود، كلیة الحقوق و الماجستیر في القانون، شهادة

.194، ص2015
.228الآیةسورة البقرة،-5
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علیه فإنه أثناء سیر دعوى الطلاق وخلال فترة إجراء عقد جدید، و الصلح  دون أثناء محاولة

أشهر إبتداء من تاریخ رفع 03القاضي لمحاولة الصلح بین الزوجین التي لا تتجاوز مدته 

.قانون الأسرة من 49الدعوى فالزوجة تستحق النفقة طبقا لنص المادة 

نفقة المعتدة من طلاق بائن -2-2

ائن فمنهم من قال ختلف فقهاء الشریعة الإسلامیة في مسألة نفقة المعتدة من طلاق بإ

السكن لها مثلها مثل المعتدة من طلاق رجعي لأنها تعتد في بیت الزوجیة، بوجوب النفقة و 

، إلا أن الرأي الراجح إلا أن تكون حاملاومنهم من قال بوجوب المسكن للمطلقة دون النفقة 

.1بوجوب النفقة وهو ما أخذ به المشرع الجزائريهو ما ذهب إلیه الفقهاء

من قانون الأسرة  على أن الزوجة 61صراحة من خلال المادة نص المشرع الجزائري

في عدة لها الحق في النفقة العائلي مادامت في عدة طلاقها و المطلقة لا تخرج من السكن

.طلاقها

نفقة الأولاد -3

من قانون الأسرة  75لمادة جاء في نص اوهو مایلزم الأب بالإنفاق على أولاده 

الإناث و ى سن الرشد لم یكن له مال، فبالنسبة للذكور إلتجب نفقة الولد على الأب ما:"أنه

و مزاولا بدنیة ألولد عاجزا لآفة عقلیة أو إذا كان ا تستمر في حالة ماو  إلى الدخول 

."تسقط عنها بالكسبو  للدراسة،

من قانون الأسرة یتبین أن المشرع الجزائري لم یفرق بین 75من خلال نص المادة 

نفقته في حال إنحلالها، مما یستدعي یام الرابطة الزوجیة بین أبویه و نفقة الولد في حالة ق

.196، المرجع السابق، صسمیة عبد العزیز-1
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خلالها أنه یشترط لإستحقاق الولد النفقة ، ویستخلص من 1تطبیق المادة في الحالتین

:توفر مجموعة من الشروط وهي

یكفي تقدیم وثائق الحالة لكي یلتزم الأب بالنفقة علیه، و أن یثبت نسب الولد إلى أبیه-

كذا البطاقة العائلیة للحالة المدنیة میلاد التي تحدد هویة الوالدین و المدنیة سیما شهادة ال

.وجود نزاع بشأنه فلابد من إثبات النسب بموجب حكم قضائيوفي حالة،لإثبات ذلك

تجدر الملاحظة أنه في حالة تكفل أحد الزوجین بطفل ومن ثم تم فك الرابطة الزوجیة 

من قانون 116فإن إلتزام الكفیل بالإنفاق على الولد المكفول یخضع لأحكام المادة مابینه

صدرت المحكمة العلیا قرار بتاریخ ، وقد أمن ذات القانون75المادة لیس نص و  2الأسرة

طفل المكفول یتحملها بعد الطلاق الشخص الكافل نفقة ال:"جاء فیه13-6-2013

لیس الزوج المطلق، ولا تأخذ المحكمة بالإتفاق الحاصل بین المذكور في عقد الكفالة و 

.3"الطرفین على إسناد كفالة المكفول للمطلقة وإنفاق المطلق علیه

ه متطلباته فإن حقللولد مال كاف لتوفیر حاجیاته و أما إذا كان،لا یكون لهذا الولد مالأ -

یصبح من واجبه هو أن ینفق على نفسه من المال الذي في في النفقة من مال أبیه سیسقط و 

ویشترط في مال الصغیر ي تقتضي نفقة الشخص في ماله أولاذلك وفقا للقاعدة الت، و 4ذمته

نون ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القاالأسرة الجزائريحمایة الحقوق المالیة للقاصر في قانون ،صوریة غربي-1

.48ص ،2015،بكر بلقاید، تلمسانة، جامعة أبو العلوم السیاسیالخاص المعمق، كلیة الحقوق و 
الكفالة إلتزام على وجه التبرع بالقیام بولد قاصر من نفقة و تربیة و رعایة قیام :"من قانون الأسرة116تنص المادة -2

."الأب بإبنه و تتم بعقد شرعي
.309ص ،01،2014عدد مجلة المحكمة العلیا،قرار صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة،،0813942ملف رقم -3
.123سابق، صالمرجع ال، حفصیة دونه-4
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إلا كانت النفقة على الأب یكون حاضرا في ید ولیه ولیس محل نزاع أو مالا غائبا، و  أن

.1حتى یحضر مال الصغیر

یجب على الأب أن ینفق  على أولاده خلال المدة المحددة قانونا  كأصل عام،  فإن نفقة -

رغم بلوغ ة قد تظل مستمر ، ولكن 2الدخول بهاسنة والبنت بزواجها و 19ببلوغه الذكر تسقط

الطفل مصابا بآفة عقلیة أو بدنیة تحول دون تمكنه من كسب رزقه سنة إذا كان19الذكر 

كما قد ینشغل بالدراسة ففي هذه الحالات الأب یبقى ملزم بالإنفاق علیه رغم أنه تجاوز السن 

قد یتمكنفالنفقة قبل بلوغه لهذه السن، ومن جهة أخرى فقد تسقطالقانونیة هذا من جهة،

قد  یكونبالتالي فإن النفقةسنة و 19قبل أن یبلغ من العمرول على عمل الولد من الحص

.3إستغنى عنها بالكسب

فإذا كان الأب عاجزا عن الإنفاق على أولاده  ،یشترط في المنفق أن یكون میسور الحال-

، وقد أصدرت 4من قانون الأسرة76تنص علیه المادة یسقط إلتزامه بأداء النفقة وهذا ما

أن الأولاد لم یكن لهم مال،جاء في معرض تأسیسه2004-1-21المحكمة العلیا قرارا في 

أن شهادة عدم العمل بأجر التي ب ملزم بالنفقة علیهم حسب حاله و ولما ثبت ذلك فإن الأ

من جهة أخرى فإن الأم و  ، النفقة على أولاده هذا من جهةیتذرع  بها الطاعن لا تعفیه من

.5الحاضنة لا تملك حق التنازل عن نفقة الأولاد

قانون الخاص، كلیة القانون، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الالشریعة و ، حقوق الطفل بین نشیدة مداني هجیرة-1

.145ص ،2012،الحقوق، الجزائر
الإناث تستمر إلى غایة الدخول، نفقةمن قانون الأسرة أكد أن 75بموجب نص المادة تجدر الملاحظة أن المشرع و -2

.زواج البنت لا یكون مسقطا للنفقة إذا ثبت عدم الدخول بها وأنها بقیت ببیت أهلهاوعلیه فإن عقد
.320ص ،سابق، المرجع النعیمة تبودوشت-3
ا كانت قادرة على في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم إذ:"من قانون الأسرة على أن76تنص المادة -4

."ذلك
.86ص ،2008الجزائر،التوزیع،لنشر و ادار الهدى للطباعة و بطة الزوجیة،آثار فك الرا، بادیس دیابي-5



الآثار المالیة لفك الرابطة الزوجیة:الفصل الأول

24

علیه إذا قدم  الأب الدلیل عن عجزه الإنفاق على أولاده فإن إلتزام النفقة ینتقل إلى الأم و 

، هذا على خلاف المشرع الفرنسي الذي ألزم 1بشرط أن تكون هذه الأخیرة قادرة على ذلك

.2كل واحد منهما بحسب دخلهكلا المطلقین بدفع النفقة وحدد مساهمة 

راعي أما فیما یتعلق بتحدید مبلغ النفقة المستحقة فإنه یخضع  لتقدیر القاضي الذي ی

و لا یراجع تقدیرها إلا بعد مرور سنة من الحكم ظروفهما المعیشیة في ذلك حال الطرفین و 

.3من قانون الأسرة79المادة حسب 

الفرع الثاني

آثار عدم دفع النفقة

ذلك سواء صاحب الحق في النفقة حمایة حقه و وضع  المشرع الجزائري آلیات لتمكین 

كما أنه وضع جزاء في حالة الإمتناع عن اء لإلزام الدائن بالنفقة بدفعهاباللجوء أمام القض

، ولحمایة لصاحب الحق في النفقة الذي یعد في الغالب الطرف )أولا(تسدید مبلغ النفقة 

).ثانیا(صندوق النفقة استحدثالضعیف 

تجدر الملاحظة أن المشرع الجزائري لم یشر إلى الحالة التي لا یكون فیها للصغیر مال ویكون والدیه عاجزین عن-1

لكن هناك من الفقهاء من یرون أن النفقة تكون على من یلي الأب في القرابة على أن الإنفاق فمن یلتزم بالنفقة علیه  و 

.316ص ،سابق، المرجع النعیمة  تبودوشت:أنظر.تبقى دینا في ذمة الأب
2 - RAKOTOMOVA Vohangy Nirina , Les effets de divorce sur les ex époux et leurs enfants,

thèse Antanarivo, 2012, Page 20.
یراعى القاضي في تقدیر النفقة حال الطرفین و ظروف المعاش و لا :"من قانون الأسرة على أنھ79تنص المادة -3

".من الحكمیراجع تقدیره قبل مضي سنة 
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جزاء الإمتناع عن تسدید مبلغ النفقة : أولا

ذلك بموجب أحكام نص تسدید النفقة و عن  الامتناعزاء عن وضع المشرع الجزائري ج

بس من ستة یعاقب بالح":على أنهالتي تنص1من قانون العقوبات1فقرة 331المادة 

كل من إمتنع عمدا ،دج300.000دج إلى 50.000غرامة من بأشهر إلى ثلاث سنوات و 

عن أداء كامل الغ المقررة قضاء لإعالة أسرته و لمدة تتجاوز الشهرین عن تقدیم المبو 

ذلك رغم صدور حكم ضده یه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه و قیمة النفقة المقررة عل

".بإلزامه بدفع نفقة إلیهم

ر شروط فالابد من تو ،عدم تسدید النفقةیتضح من خلال نص المادة أنه لتقوم جنحة

لمدة تتجاوز شهرین عن تقدیم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته تتمثل في الإمتناع عمدا و 

بالتالي فإنه بإمكان المطلقة المحكوم لها بالنفقة ور حكم ضده یلزمه بدفع النفقة، رغم صد

ریةتقدیم شكوى للسید وكیل الجمهو ،بموجب أحكام نهائیة حائزة لقوة الشيء المقضي فیه

دائن بالنفقة أي للجهة القضائیة المختصة وهي المحكمة التي یقع بدائرة إختصاصها موطن ال

ذلك بموجب محضر صحة إدعائها و ویقع على هذه الأخیرة عبء إثباتموطن المطلقة

.الإمتناع عن التنفیذ الذي یحرره المحضر القضائي

قبض مبلغ النفقة المستحقة من صندوق النفقةحق المطلقة في :ثانیا

في حالةالأطفال المحضونینئري آلیة جدیدة لحمایة المطلقة و المشرع الجزاستحدثإ

، حیث منح لهم الحق أداء مبالغ النفقة وتتمثل في صندوق النفقةإمتناع الزوج المطلق عن 

عن التنفیذ الكلي أو في الإستفادة من عائدات الصندوق في حال إمتنع الزوج المطلق

ذلك وفقا لأحكام حدد لمبلغ النفقة الواجب دفعها و الجزئي للأمر أو الحكم القضائي الم

مؤرخ 23-06، یتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم بالقانون رقم 1966جوان 8مؤرخ في 156-66أمر رقم -1

، 7، جریدة رسمیة عدد2014أفریل 04مؤرخ في 01-14، والمعدل والمتمم أیضا بالقانون رقم 2006دیسمبر  20في 

.2014أفریل 16صادرة في 
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تقوم بتسدید جمیع المبالغ محله و ، وتحل الدولة11-15من القانون رقم 3و 2المادتین 

.المستحقة على أن تعود بقیمتها علیه لاحقا

للإستفادة من خدمات هذا الصندوق تقدیم طلب یتعین على صاحب الحق في النفقة

الذي یفصل في الطلب بموجب أمر ولائي غیر و  ،م شؤون الأسرة المختص إقلیمیالرئیس قس

على أن یتم صرف المستحقات المالیة للمستفید في ،أیام05بل لأي طعن في أجل أقصاه قا

1-15قانون المن 5و 4نصت علیه المادتینیوم من تاریخ تبلیغ الأمر وهو ما25أجل 

تستمر المصالح المختصة في صرف المستحقات المالیة للمستفید منها شهریا سالف الذكر، و 

.12-15من القانون رقم 06ص المادة إلى حین سقوط حقه في الإستفادة منها طبقا لن

المطلب الثاني

النزاع  حول متاع بیت الزوجیة

كتفى فقط بتنظیم مسألة النزاع حول متاع البیت وإ لجزائري متاع لم یعرف المشرع ا

، وتعد النزاعات المطروحة بشأنها أمام القضاء من أعقد المسائل البیت في قانون الأسرة

.المثارة

لى المقصود بمتاع البیت ألة النزاع حول متاع البیت التطرق أولا إیستدعي دراسة مس

).الفرع الثاني(نزاع حول متاع البیتت عند وجود قواعد الإثبا،  ثم)الفرع الأول(

در في ، الصا1قة، جریدة رسمیة، عدد، یتضمن إنشاء صندوق النف2015-1-04مؤرخ في  ، 01-15انون رقم ق-1

.2015جانفي07

)ملحق (أنظر إلى نسخة من أمر بدفع المستحقات المالیة لصندوق النفقة - 2
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الفرع الأول

تعریف متاع البیت

).ثانیا(ثم إصطلاحیا،)أولا(لغویاإلى تعریفهیقتضي تعریف متاع البیت التعرض 

لمتاع البیتالتعریف اللغوي:أولا

كالطعام وأثاث البیت والأدوات نه كل ما ینتفع به من الحوائج بألغویایعرف المتاع

.2، ولفظ المتاع أعم وأشمل من كلمة الأثاث1والسلع

لمتاع البیتالتعریف الإصطلاحي:ثانیا

كل ما یجب على الزوج أن یوفره لزوجته من متاع بمتاع البیت إصطلاحا بأنهیقصد

.3أو هو ما یجب على الزوج لزوجته في البیت البیت،

الفرع الثاني

قواعد الإثبات في النزاع حول متاع البیت

ینشأ بین الزوجین عند طلاقهما نزاع حول متاع البیت إذا تقدم أحدهما بطلب إسترداد 

أو بإدعائه )أولا(الطلب سواء بإدعاء عدم وجوده  في بالمقابل ینازع الطرف الآخرو  المتاع

.)ثانیا(ملكیة المتاع 

.46، ص2008ردن، الأ قیس عبد الوهاب الحیالي ، ملكیة أثاث بیت الزوجیة، دار الجامد للنشر والتوزیع،- 1

.257، صالمرجع السابق، صغیريسمیة-2
.40سابق ،صالرجع المحفصیة دونه،-3
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النزاع حول وجود متاع البیت : أولا

ت في كینه من متاع البیأحد الزوجین تمإذا طلب   یثور النزاع حول وجود متاع البیت

استرجاعوعادة فإن الزوجة هي التي تتقدم بطلب أصلا، حین ینكر الطرف الآخر وجوده

.أغراضهاتأخذ كامل لا البیت المشترك مغادرتهاغالبا عندلأنه اع المتواجد ببیت الزوجالمت

یتعین على  اإذا كانت الزوجة لم تقم البینة على صحة إدعائها وأنكر الزوج إدعائهف 

  نالیمین على مقاعدة البینة على من إدعى و ل اطبیقت،1الزوج أداء الیمین لوضع حد للنزاع

.19992-3-16وهو ماقضت به المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ أنكر، 

لا ینكر المدعى علیه قة وجود متاعها بالبیت الزوجیة و لمطلا دعتإفي حالة ما إذا 

ففي هذه الحالة یتم تطبیق نفس ،وجوده لكنه یدعي أنها تسلمته وأخذته إلیها)المطلق(

یصبح المطلق مدعیا و  ،'لیمین على من أنكراالبینة على من إدعى و 'ي الإثبات القاعدة ف

إذا عجز عن الإتیان بذلك توجه له المحكمة قضي لصالحه و البینةجدید فإذا أقام بشيء 

-7-18قضت به المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ وهو ما،3یمین النفي



.265سابق، صالمرجع ال، تبودوشتنعیمة - 1

من المقرر قانونا أنه في حالة إنكار وجود المتاع المطالب به عند أحد الزوجین تطبق القاعدة العامة :"جاء فیهالذي  -2

.'البینة على من إدعى والیمین على من أنكر'في الإثبات 

أن المدعى علیه أنكر وجود الأمتعة المطالب بها، فإن قضاة الموضوع لما قضوا برفض -في قضیة الحال–ومتى تبین 

الدعوى في الحال دون تطبیق القاعدة العامة في الإثبات بتوجیه الیمین للمدعى علیه خالفوا القانون وعرضوا قرارهم 

قرار صادر عن ،216836ملف رقم ."دام الأساس القانوني، ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فیهلانع

نقلا .245، ص 2001خاص بإجتهاد غرفة الأحوال الشخصیة والمواریث،الأحوال الشخصیة ، مجلة قضائیة، عدد غرفة 

-128ص ،2005وان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،الغوثي بن ملحة، قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء، دی: عن

129.
.100ص ، المرجع السابق،بادیس دیابي -3
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كرسته أیضا محكمة مستغانم في عدة أحكام نذكر منها الصادر بتاریخ ،وهو ما19881

المدعى علیه بأن یمكن المدعیة من الذي قضى بإلزام 1644/14تحت رقم 30-6-2014

جود متاع الزوجة بالبیت في معرض تأسیسها أكدت المحكمة أن الثابت أصلا و و  ،أغراضها

ثابت أصلا عبء إثبات صحة  هو بالتالي فإنه یقع على من یدعي خلاف ماالزوجي و 

بأن المدعیة أخذت أغراضها وهو مایثبتوطالما المدعى علیه لم یقدم للمحكمة ما،إدعائه

إستجابت المحكمة دعیة الیمین القانونیة للإنكار و وبناء علیه أدت الم،أنكرته  هذه الأخیرة

.للطلب

النزاع حول ملكیة المتاع :ثانیا

لكیة  وضع المشرع الجزائري قواعد للفصل في النزاع الذي یثور بین الزوجین بشأن م

إذا وقع النزاع بین :"سرة التي تنصمن قانون الأ73بموجب المادة ذلك متاع البیت و 

ا مع لیس لأحدهما بینة فالقول للزوجة أو ورثتهموجین أو ورثتهما في متاع البیت و الز 

.القول للزوج أو ورثته مع الیمین في المعتاد للرجالالیمین في المعتاد للنساء و 

"المشتركات بینهما یقتسمانها مع الیمینو 

:للفصل في النزاع حول ملكیة المتاععلیه فإن المشرع میز بین الحالات التالیة

"الذي جاء فیه ما یلي-1 إدعاء متى كان مقررا شرعا أن البینة على من إدعى والیمین على من أنكر، ومن ثم فإن :

دعواه، فإن عجز القول للزوجة مع یمینها، ومن ثم أثاثها وملابسها یصیر مكلفا بإثبات الزوج زوجته أخذت مصوغها و 

.القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقواعد الشرعیة

أن الخلاف حول متاع البیت لم یكن حول وجوده بمنزل الزوجیة، بل كان حول إدعاء –في قضیة الحال -ولما كان ثابتا

عكسوا الأمر ووجهوا الیمین للزوج وهو مدع وتلقوها منه الزوج أن زوجته أخذته معها، فإن قضاة الموضوع حینما

ملف ."مباشرة یكونوا بقضائهم كما فعلوا خالفوا القواعد الشرعیة ،ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فیه

رجع ، المبادیس دیابي:نقلا عن،4،1990عدد  مجلة قضائیة،،الأحوال الشخصیة، قرار صادر عن غرفة 50075رقم 

.100ص السابق،
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سواء أكان من المعتاد للرجال إذا قدم أحد الزوجین بینة على ملكیته للمتاع فیقضى له به،-

و معتاد للنساء كما ه ، فیمكن للزوج أن یقیم الدلیل على تملكه ما1أو من المعتاد للنساء

هو معتاد أن الرجل هو من یشتریه لبیته كغرفة على تملكها مالدلیل ن تقیم ایمكن للزوجة أ

.2النوم مثلا

ة من قانون الأسر 73ففي هذه الحالة نطبق أحكام نص المادة وفي حالة إنعدام الدلیل -

:التي میزت بین الحالات التالیة

تاد للرجال ولم یقدم بشأنه أي دلیل تماما إذا إدعى الزوج ملكیته للمتاع وكان من المع-

.مثل الزوجة توجه له الیمین للحكم له به

لم تقدم بشأنها أي دلیل للمتاع وكان من المعتاد للنساء و إذا إدعت الزوجة ملكیتها -

.مثل الزوج توجه لها الیمین للحكم لها به

الفقرة الثالثة من نص تضمنتهوهو ماالمشتركات بین الزوجین یقتسمانها مع الیمین-

یستعمل من الرجل ومن المرأة ن المتاع المشترك قد ذلك لأمن قانون الأسرة، 73المادة 

-03-13القرار الصادر بتاریخ تطبیقا لهذه الفقرة صدرت عدة قرارات للمحكمة العلیا منها و 

المشترك بینهما مع  ثیتقاسم الزوجان في حالة النزاع، الأثا":الذي جاء فیه 2002

.3"توجیه الیمین

.221المرجع السابق، ص،سمیة عبد العزیز-1
.103، المرجع السابق، صبادیس دیابي-2
نقلا .359، ص2004، 2، قرار صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة، مجلة المحكمة العلیا، عدد277411ملف رقم -3

.574، المرجع السابق، ص3في مادة الأحوال الشخصیة، الجزءالإجتهاد الجزائري،جمال سایس:عن
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هو ملك للزوجة عادة وبین مابین ما هو ملك للزوج عادة وعرفا تعتبر مسألة التفریق 

إستنادا إلى التقالید المعروفة لدى ع للسلطة التقدیریة للقاضيوعرفا، مسألة موضوعیة تخض

.1إقلیم المتقاضین

.78، المرجع السابق، صحفصیة دونه-1
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الفصل  الثاني

الآثار غیر المالیة لفك الرابطة الزوجیة

 نص المشرع الجزائري على الآثار غیر المالیة لفك الرابطة الزوجیة  ونظم أحكامها

ویمكن تقسیم الآثار المتعلقة بالجانب ا العلاقة الزوجیة الإلتزام بها، بحیث یجب على طرف

الأول یتمثل في إلتزام المطلقة بعد إنهاء الرابطة الزوجیة بتمام :غیر المالي إلى قسمین

بلا زواج وهي فترة العدة الدخول بالتربص لمدة زمنیة محددة شرعا وقانونا في بیتها 

).المبحث الأول(

قوق التي أقرها الفقه الإسلامي بالحضانة وهي تعتبر من أهم الحتعلقیفالثاني منها أما

القوانین الوضعیة لتعلقها بحق الطفل المحضون الذي یكون بحاجة ماسة إلى من یرعاه و 

في  ع  لضمان نشأة الأطفال في سن الحضانة وسنها المشر ویقوم بشؤونه ویحقق مصالحه 

.المبحث الثاني(إنفصال أبویهم حمایتهم من التشتت بعدبیئة سلیمة و  (






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المبحث الأول

الحضانة

وقد  ولادالحضانة من أهم الآثار المترتبة عن فك الرابطة الزوجیة  لتعلقها بالأتعتبر

، ولدراسة نظم قانون الأسرة هذا الحق وخصه بمجموعة من الأحكام  لحمایة الأطفال

المطلب (وأحكام الحضانة، )المطلب الأول(الموضوع یتعین تحدید مفهوم الحضانة

).المطلب الثالث(المترتبة عن الحضانةالآثارو  ،)الثاني

المطلب الأول

مفهوم الحضانة

ائصهاتحدید خصو  یتطلب الإلمام بمفهوم الحضانة إدراك مضمونها من خلال تعریفها

توفرها في الحاضن لكي یكون أهلا الشروط الواجب تحدید إضافة إلى ،)الفرع الأول(

).الفرع الثاني(لممارسة الحضانة  

الفرع الأول

وخصائصهاتعریف الحضانة

ومن ثم إلى ) أولا(دراسة الحضانة كأثر لفك الرابطة الزوجیة التعرض لتعریفهال یتعین

).ثانیا(تحدید خصائصها

تعریف الحضانة: أولا
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،  )ب(، وفقهیا )أ(لتعریف الحضانة تعریفا جامعا ومانعا تعریفها سواء لغویا یستلزم 

.)ج(وقانونیا

للحضانةالتعریف اللغوي:أ

، والحضن لغة صدر الإنسان 1ضم الشيء إلى الحضن-بفتح الحاء–الحضانة تعني

ونقول حضن ،3ونقول حضنت الأم ولدها إذا ضمته إلى جنبها أو صدرها،2أو أعضاؤه

.4الطائر بیضه إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه

التعریف الفقهي للحضانة- ب

فقد عرفها الحنفیة على أنها تربیة الولد ممن له حق تعاریف للحضانة عدة وردت 

، فیما عرفها المالكیة على أنها حفظ الولد في مبیته ومؤنة طعامه وثیابه وتنظیف 5الحضانة

الشافعیة عرفها بأنها حفظ من لا یستقل بأمور نفسه وتربیته بما یصلحه ویضره ، أما 6هجسم

.7برون الحضانة هو حفظ الصغیر ونحوه، فیما الحنابلة یعت

.369ص ،سعد  فضیل، المرجع السابق- 1

مجلة مسألة إسقاطها في قوانین الأسرة للدول المغاربیة، دراسة تحلیلیة مقارنة، المبروك منصوري، شروط الحضانة و -2

.39، ص2015، المركز الجامعي لتمنراست، 8، عددالإجتهاد للدراسات القانونیة والإقتصادیة
3

ر الوعي ، دا02-05قانون الأسرة الجزائري المعدل بالأمر ایا الطلاق في الإجتهاد الفقهي و بن الصغیر ، قضمحفوظ -

.282، ص2012الجزائر،التوزیع،للنشر و 
4

، التوزیعلنشر و وا دار هومة للطباعة ،دراسة فقهیة مقارنة،آثاره من قانون الأسرة الجزائريالطلاق و ، المصريمبروك -

.505، ص2010الجزائر،
5

إیمان معمري، ضوابط السلطة التقدیریة للقاضي الجزائري في إسناد الحضانة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في -

.16، ص2015الحقوق، تخصص أحوال  شخصیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي، 
ء مكتبة الوفادراسة مقارنة، ،الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصیةشدي شحاتة أبوزید، رؤیة المحضون في ر -6

.17، ص2011القانونیة، الإسكندریة، 

.37ص ،2012الإسكندریة،مكتبة الوفاء القانونیة،روط ثبوت حق الحضانة،رشدي شحاتة أبوزید، ش- 7
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للحضانةالتعریف القانوني :ج

تي من قانون الأسرة الجزائري ال62لمادة الفقرة الأولى ل عرف المشرع الحضانة في

رعایة الولد وتعلیمه والقیام بتربیته على دین أبیه والسهر الحضانة هي :"تنص على أنه

".على حمایته وحفظه صحة وخلقا

لكنه ن المشرع أخذ في تعریفه بأسباب وأهداف الحضانة و أ ، یلاحظ من نص المادةما

.1ة والمادیةالخلقییتعلق بحاجیات المحضون الصحیة والدینیة والتربویة و جمع أیضا بكل ما

خصائص الحضانة :ثانیا

فلا یمكنمن أهم خصائص الحضانة أنها تقوم على مبدأ مراعاة مصلحة المحضون،

ل تغییر أو تحریف قواعدها، فإذا إتفقت الأم مع والد الطفلأصحاب الحق في الحضانة 

یضر ة لا تسقط عنها إذا كان التنازلفإن الحضانعلى التخلي عن الحضانة لأي سبب

تجبر الحاضنة على حضانة الصغیر حتى وإن تنازلت ، كما یمكن أنبمصلحة المحضون

، 2عنها

أكثر من ذلك فإن المحكمة العلیا ذهبت في إحدى قراراتها إلى إمكانیة إسناد الحضانة للأم و 

.3المدانة بجریمة الزنا متى تحققت مصلحة المحضون

تصف بصفتین متكاملتین فهي ت،أنها تعد حق مشتركلحضانة أیضامن خصائص ا

جبا في نفس الوقت، فهو من جهة حق للمحضون وحق للحاضن، ومن احقا وو بإعتبارها

، فرع القانونشهادة الماجستیر في القانونلنیل القانون، مذكرة قوق الطفل بین الشریعة و حمداني،نشیدة هجیرة - 1

.135، ص2012، رالجزائ،بن عكنون،العلوم السیاسیةو  كلیة الحقوق،)مسؤولیة عقود و (الخاص

سهام كربال، الحضانة في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، فرع القانون الخاص - 2

.11، ص،2013البویرة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،،)مسؤولیةو  عقود(
، 2، مجلة المحكمة العلیا، عدد2010-07-15، قرار صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة بتاریخ 564787ملف رقم -3

.262،ص2010
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.1على الحاضن برعایة الولد المحضونوواجب جهة أخرى هو إلتزام 



الفرع الثاني

الحضانةشروط إستحقاق 

وضع المشرع مجموعة من الشروط یجب توفرها  لإستحقاق الحضانة  ویمكن تصنیفها 

شروط تخص و ، )ثانیا(وشروط أخرى تخص الحاضنة بمفردها،)أولا(إلى شروط عامة 

.)ثالثا(الحاضن  بمفرده 

الشروط العامة للحضانة :أولا

عام في الفقرة الثانیة من مختصر و المشرع الجزائري شروط الحاضن وذلك بشكل رذك    

ویشترط في الحاضن أن یكون أهلا للقیام :"...على أنهمن قانون الأسرة بنصه62المادة 

:یكون الحاضن كذلك إذا توفرت فیه الشروط الآتیة، و "بذلك

ذلك لأن الصغیر یبقى بحاجة إلى3كان ممیزاولو 2فلا تسند الحضانة للصغیر:البلوغ-

.أمره فلیس بمقدوره أن یتولى شؤون غیرهمن یتولى

.24-23إیمان معمري، المرجع  السابق ،ص- 1

ناقصي الأهلیة  -أو أحدهما-ما إذا كان الزوجان لةلكن في حابأن یكون الحاضن كامل الأهلیة و وهو الأصل-2

ا وقع الطلاق بینهما ذإمن قانون الأسرة ففي هذه الحالة 7لحصولهما على إعفاء شرط سن الزواج وفقا للأحكام المادة 

وق الزواج من حقن الفقرة الثانیة من نفس المادة منحت لهما أهلیة التقاضي فیما یتعلق بآثار عقدإوهما قاصران ف

عتبر بعض الفقه أن المشرع أخذ بمعیار إ و  یولى قاصرا على قاصرا،كیف وولكن الإشكال الذي یثور عملیا هإلتزامات،و 

.كان ناقص الأهلیةالبلوغ حكما أي أن علامات البلوغ كافیة للقول بترشید الحاضن حتى لو
  . 152ص ،2009القانونیة، مصر،دار الكتب شرح قانون الأسرة الجزائري،،الجنديأحمد نصر -3
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1جتماعیالمحضون صحیا وخلقیا وإ أي الإستطاعة على رعایة الولد ا:القدرة على التربیة

فیجب على الحاضن أن یكون أمینا على المحضون من أجل تربیته :الأمانة على الأخلاق-

ة خلاقه الولد وتقویم أیر أمین على تربیةفلا یمكن منح الحضانة مثلا لغ،2تربیة حسن

.3كالفاسق رجلا كان أو إمرأة

.58بادیس دیابي، المرجع السابق، ص -1

.59بادیس دیابي، المرجع نفسھ، ص- 2

.152أحمد نصر الجندي، المرجع السابق، ص- 3
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

الشروط الخاصة بالحاضنة:ثانیا

شترط المشرع جملة من في الحاضنة إة التي ینبغي توفرها العامإلى الشروط  ةفإضا

:الشروط  الخاصة بها حتى تكون أهلا للحضانة تتمثل في

عدم زواج الحاضنة بغیر قریب محرم للمحضون-1

ألا تتزوج  بغیر قریب محرمالحضانةالحاضنة لكي تكون أهلا لممارسةیشترط في 

الحاضنة بالتزوج یسقط حق ":على أنه من قانون الأسرة66نصت المادة  وقد ،للمحضون

"...بغیر قریب محرم

شرط أن تكون الحاضنة ذات رحم محرم من الصغیر-2

ته أو مه أو أخن تكون أكأأن تكون الحاضنة رحما محرما للمحضون یقصد بشرط  

هن ول ،خال وبنات الخالة بحضانة الذكوربنات الجدته، فلا حق لبنات العم وبنات العمة و 

الخال وإبن الخالة وإبن العم وإبن العمة في حضانة بن حق لإالحق في حضانة الإناث ولا

.1ولكن لهم الحق في حضانة الذكور،الإناث

لا یبغضه المحضونشرط أن تقیم الحاضنة في بیت -3

یعد سكن الحاضنة مع من یبغض الصغیر أو یعرضه للأذى والضیاع سببا مسقطا 

صالح بوغرارة، حقوق الأولاد في النسب و الحضانة على ضوء التعدیلات في قانون الأسرة، مذكرة من أجل -1
ة الماجستیر في القانون، فرع القانون الخاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بن یوسف بن الحصول على شھاد

.80،ص2007خدة، الجزائر، 
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بنتها إذا تزوجت إلا إذا ، فلا حضانة للجدة إذا سكنت مع إ1لممارسة الحق في الحضانة

.2إنفردت بسكن آخر عنها

إختلاف دین حیث لایؤثربالملاحظة أن الدین لیس شرط لإستحقاق الحضانة، تجدر 

الحاضنة عن دین المحضون على علاقة الأم الطبیعیة و شفقتها على أولادها، و تكون الأم 

أبیه لأن العقیدة الإسلامیة أصح العقائد دین، بشرط تربیة المحضون على3أحق بالحضانة

.4و أسلمها لتربیة الطفل

وإستقر علیه إجتهاد المحكمة من قانون الأسرة سالفة الذكر، 62هذا ما أكدته المادة 

.5العلیا

الشروط الخاصة بالحاضن :ثالثا

أن نه یتعین على الحاضن حتى یكون  أهلا للحضانة فإ لى الشروط العامة،ف إضأ

الفقه على أن الحاضن للأنثى ینبغي أنیكون محرما للمحضون إن كانت أنثى وقد أجمع

.6یكون محرما لها

.81صالح بوغرارة، المرجع نفسھ، ص- 1

تسقط حضانة الجدة أو الخالة إذا سكنت بمحضونها مع أم المحضون المتزوجة:"من قانون الأسرة70المادة تنص-2

."بغیر قریب محرم

.505لحسین آث ملویا بن الشیخ، المرجع السابق،ص- 3

حیاة عفرة، إشكالات الحضانة في الزواج المختلط، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع عقود ومسؤولیة،- 4

.58، ص2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أمحمد بوقرة، بودواو،
من المقرر شرعا وقانونا، أن الأم أولى بحضانة ولدها :"أنه1989-3-13الصادرة بتاریخ إحدى قراراتهاجاء في-5

، قرار صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة، 52221ملف رقم ."ولو كانت كافرة، إلا إذا خیف على دینه

.277سمیة صغیري، المرجع السابق، ص:، نقلا عن48، ص1993، 1مجلة قضائیة، عدد
6

   .289صالمرجع السابق، عبد العزیز، سمیة -
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المطلب الثاني

أحكام الحضانة

نظم المشرع الجزائري الحق في الحضانة بموجب قانون الأسرة ووضع مجموعة من 

الفرع (، ومدة الحضانة )الفرع الأول(اب الحق في الحضانة الضوابط المتعلقة بترتیب أصح

).الفرع الثالث(شروط إستعادتها وأسباب سقوط الحق في الحضانة و )الثاني

الفرع الأول

ترتیب أصحاب الحق في الحضانة

من قانون الأسرة 64ید لمستحقي الحضانة في المادة جاء المشرع الجزائري بترتیب جد

ثم ثم الجدة لأب،، ثم الجدة لأمثم الأب،الأم أولى بحضانة ولدها،":على أنهالتي تنص

.1"...،ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلكثم العمة،الخالة،

إذا كانت مسألة ترتیب أصحاب الحق في الحضانة مختلف فیها  بین المذاهب الفقهیة 

على أن الأم أولى بحضانة ولدها من غیرها وهو ما أخذ به المشرع إلا أنه یوجد إجماع 

الأم :"على مایلي2005-2-27المؤرخ في 02-05من قانون الأسرة قبل التعدیل بموجب الأمر رقم 64تنص المادة -1

أولى بحضانة ولدها، ثم أمها،ثم الخالة، ثم الأب ثم أم الأب ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل 

".ذلك، و على القاضي عندما یحكم بإسناد الحضانة أن یحكم بحق الزیارة
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لیس إلزامیا 64المادة ، غیر أن ترتیب الأشخاص المذكورین في1الجزائري في قانون الأسرة

لیس من النظام العام وهو یخضع لتقدیر القاضي الذي یراعي مصلحة المحضون عند و 

د المحكمة العلیا في عدة قرارات  نذكر منها جتهاوهذا ما إستقر علیه إ،2إسناد الحضانة

.20113-3-10القرار  الصادر بتاریخ 

من مستحقي الحضانة  تجدر الملاحظة أن المشرع أورد بنص نفس المادة أنه و      

لا من هم الأقربون درجة إلى یبین ما المقصود بهذه العبارة و ولكنه لمالأقربون درجة

لى أحكام الشریعة على القاضي لتحدید هؤلاء الرجوع إبالتالي فانه یتعین و  ،4المحضون

.5الإسلامیة 

.135نشیدة هجیرة  مداني، المرجع السابق، ص-1
، 2013نسرین شریقي، كمال بوفرورة، سلسلة من المباحث في قانون الأسرة الجزائري، دار بلقیس للنشر، الجزائر، -2

   .105ص
من قانون الأسرة، 64المحضون عند إسناد الحضانة ولیس الترتیب الوارد في المادة تراعى مصلحة :"الذي جاء فیه-3

، قرار صادر عن غرفة 613469ملف رقم ".ویخضع تقدیر مصلحة المحضون للسلطة التقدیریة لقضاة الموضوع

.106نسرین شریقي ، كمال بوفرورة، المرجع نفسه، ص:نقلا عن.285، ص2012، 1الأحوال الشخصیة،عدد

عقود (سهام كربال، الحضانة في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، فرع القانون الخاص-4

.44، ص2013، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، البویرة، )ومسؤولیة
"من قانون الأسرة على أنه222تنص المادة -5 القانون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة مالم یرد النص علیه في هذا كل:

".الإسلامیة
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الفرع الثاني

مدة الحضانة                 

من قانون الأسرة على التي 65حدد المشرع مدة إنتهاء الحضانة  وذلك بموجب المادة 

سنوات،و الأنثى ببلوغها سن )10(تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه :"تنص على أنه

سنة إذا كانت الحاضنة أما )16(الزواج،و للقاضي أن یمدد الحضانة بالنسبة للذكر إلى 

."لم تتزوج ثانیة

فبالنسبة ،الأنثىیز بین مدة حضانة الذكر و یلاحظ من نص المادة أن المشرع مما

وذلك بحكم القانون وهو ،1سنة19نه تنقضي حضانتها ببلوغها سن الزواج  وهو للأنثى فإ

-1-04قضت به المحكمة العلیا بقرارها الصادر عن غرفة الأحوال الشخصیة بتاریخ ما

قد منح القانون سنوات و 10حضانته تنقضي ببلوغه  نالذكر فإ الولد المحضون، و 20062

نه بالتالي فإو  سنة،16للأم التي لم تتزوج ثانیة الحق في طلب تمدید سن حضانة الذكر إلى 

أنه یتعین على كما ،حضانة الآخرین التقدم بهذا الطلبلا یسوغ لأصحاب الحق في ال

.الحضانة مراعاة مصلحة المحضوننتهاء قاضي وفي كل الأحوال عند الحكم بإال







.سنة تصبح راشدة وكاملة الأهلیة لمباشرة حقوقها وهي بذلك لا تخضع لنظام الحضانة19ذلك لأنه ببلوغ البنت -1
ف مل".تنقضي حضانة البنت بقوة القانون، ببلوغها سن الزواج، دون اللجوء إلى القضاء لإسقاطها:"الذي جاء فیه-2

:نقلا عن.449، ص2006، 1عدد مجلة المحكمة العلیا،، قرار صادر عن غرفة الاحوال الشخصیة،347914رقم 

.1333-1332، المرجع السابق، ص 3الجزءجمال سایس، الإجتهاد الجزائري في مادة الأحوال الشخصیة،
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الفرع الثالث

سقوط الحضانة و إستعادتها

محضون السن نقضي ببلوغ الولد الانة لا یثبت لصاحبه بشكل مؤبد فهو یحق الحض

ة أخرى إذا زال سبب وقد تعود مر )أولا(محددة في القانون سقط لأسباب المحددة قانونا، وقد ی

.)ثانیا(سقوطها 

سقوط الحضانة  :أولا

:صحاب الحق فیها وتتمثل فيذكر المشرع الأسباب المسقطة للحضانة عن أ

زواج الحاضنة بغیر قریب محرم عن المحضون -1

من قانون 66یه المادة مانصت علیسقط حق الحاضنة بالزواج بغیر قریب محرم وهو 

":الذي جاء فیه20051-7-13قضت به المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ الأسرة، و 

أنه إذا كان القانون قد أعطى  الترتیب الأول للأم في حضانة أولادها،إلا أنه نص أیضا 

".على إسقاط هذا الحق إذا تم زواجها بغیر قریب محرم

زواج ، ف2اط الحضانة عن الحاضن لا یكون إلا بموجب حكم قضائيغیر أن إسق

لكن الذي یسقطها هو تزوجها بأجنبي یخشى أن انة و الحاضنة بحد ذاته لا یسقط الحض

حضانتها لا  نفإ بقریب محرم كعم المحضونیسيء معاملة الصغیر فإن تزوجت الحاضنة 

:، نقلا عن385، ص2008، 62، نشرة القضاة، عددقرار صادر عن غرفة الاحوال الشخصیة،  341320ملف رقم -1

.1469،  المرجع السابق، ص3الجزءجمال سایس، الإجتهاد الجزائري في مادة الأحوال الشخصیة،
كمال صمامة، مسقطات الحضانة في التشریعات المغاربیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، -2

.127، ص2015ق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر، الوادي، تخصص أحوال شخصیة، كلیة الحقو 
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في طلب إسقاط الحضانة مراعاة ، وفي كل الأحوال یتعین على القاضي عند البت 1تسقط

.مصلحة المحضون

التنازل عن الحضانة -2

لم  یضر بمصلحة الولد یسقط حق الحضانة إذا تنازل عنها صاحبها إختیاریا ما

بالتالي إذا كان التنازل یضر و  من قانون الأسرة،66نصت علیه المادة المحضون وهذا ما

وفي هذا الصدد أصدرت المحكمة العلیا،2بمصلحة المحضون فان القاضي یرفض الطلب

تقتضي مصلحة المحضون إسناد حضانته لأمه ":نهیقضي بأ2010-10-14قرار بتاریخ 

بالرغم من تنازلها عنها في دعوى التطلیق،بسبب الحكم على الزوج لإرتكابه جریمة مخلة 

.3"بشرف الأسرة

وكذا القرار  ،19984-4-21وهو ماقضت به أیضا  بموجب قرارها الصادر في 

.19895-7-30الصادر بتاریخ 



.32إیمان  معمري ، المرجع السابق، ص- 1

، ص 2004عبد االله رؤوف قاسي، الحضانة في ظل قانون الأسرة، مذكرة تخرج من المعهد الوطني للقضاء، الجزائر، -2

32.

.248، ص2011، 01شخصیة، مجلة المحكمة العلیا،عدد، قرار صادر عن غرفة الأحوال ال581222ملف رقم- 3

"الذي جاء فیه-4 أنه لا یعتد بالتنازل عن الحضانة إذا أضر بمصلحة المحضون، ومن ثم فإن القضاة لما قضوا :

ملف رقم ".بإسناد حضانة الولدین لأمهما رغم تنازلها عنها مراعاة لمصلحة المحضونین ،فإنهم طبقوا صحیح القانون

جمال :نقلا عن.175، ص2001، قرار صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة، مجلة قضائیة، عدد خاص، 189234

.479، المرجع السابق،ص2سایس، الإجتهاد الجزائري في مادة الأحوال الشخصیة، الجزء
لتنازلها عنها و أن قضاة المجلس لما قضوا بتأیید الحكم القاضي بإسقاط حضانة البنت عن أمها:"الذي جاء فیه-5

إسنادها لأبیها رغم أن الشهادات الطبیة تثبت أن البنت مریضة مرضا یحتاج إلى رعایة الأب،فبقضائهم كما فعلوا خرقوا 

، قرار صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة، مجلة قضائیة، 54353ملف رقم ".الأحكام الشرعیة الخاصة بالحضانة

، المرجع السابق، 2یس، الإجتهاد الجزائري في مادة الأحوال الشخصیة، الجزءجمال سا:نقلا عن.45، ص1992، 1عدد

  .243ص
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:سقوط حق الحضانة بإنتفاء أحد الشروط الواجب توفرها في الحاضن-3

من قانون الأسرة 62تسقط الحضانة إذا إختلت الشروط المنصوص علیها في المادة 

، فمثلا إذا أصیب 1بالإلتزامات المتعلقة بالحضانةتصلتإسواء تعلقت بأهلیة الحاضن أم 

المحضون جاز للقاضي أن یسقط حضانته حتیاجاتلإ ستجابةالإالحاضن بمرض یمنعه من 

.2مراعاة لمصلحة المحضون

من قانون الأسرة أنه لا یمكن لعمل 67الفقرة الثانیة من نص المادة أكد المشرع في 

ها اتالعلیا في إجتهادته المحكمةوهو ما كرسالمرأة أن یكون سببا لإسقاط الحضانة عنها،

.20023-10-23الصادر بتاریخ منها القرارنذكر و 

.100صالح بوغرارة، المرجع السابق، ص- 1

من المقرر في الفقه الإسلامي :"الذي جاء فیه1984-7-09ما یؤكد ذلك قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ -2

ة على حفظ المحضون،ومن ثم فإن القضاء بتقریر ممارسة حق وجوب توفر شروط الحضانة ،ومن بینها القدر 

توافر هذا الشرط، یعد خرقا لقواعد الفقه الإسلامي،ولما كان الثابت في قضیة الحال ،أن الحاضنة فاقدة الحضانة،دون

د لها ،وهي للبصر،وهي بذلك تعد عاجزة عن القیام بشؤون أبنائها،ومن ثم فإن قضاة الإستئناف بإسنادهم حضانة الأولا

، قرار صادر عن غرفة الأحوال 33921ملف رقم ".على هذا الحال ،حادوا عن الصواب وخالفوا القواعد الفقهیة

.82كمال صمامة، المرجع السابق، ص:نقلا عن.76، ص1989، 4الشخصیة، مجلة القضاة، عدد

الحضانة عن الأم لكونها عاملة مع تمسك هذه إن الحكم برفض دعوى الزوج الرامیة إلى إسقاط :"الذي جاء فیه-3

، قرار صادر عن غرفة الأحوال 295996ملف رقم ".الأخیرة بحقها  في الحضانة یعتبر   تطبیق سلیم للقانون

جمال سایس، الإجتهاد الجزائري في مادة الأحوال :نقلا عن.219، ص57، عدد2006الشخصیة، نشرة القضاة، 

.1314السابق، ص، المرجع 3الشخصیة، الجزء
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:سقوط الحضانة بإنتقال الحاضن إلى بلد أجنبي-4

الذي تمارس فیه الحضانة رجع عن البلدذا غیرت الحاضنة موطنها إلى بلد أجنبيإ

مصلحة الأمر للقاضي في إثبات الحضانة لها أو إسقاطها عنها مراعیا في ذلك 

إذا أراد الشخص :"من قانون الأسرة  على أنه69، وفي هذا الصدد تنص المادة 1المحضون

الموكول له حق الحضانة أن یستوطن في بلد أجنبي رجع الأمر للقاضي في إثبات 

."الحضانة له أو إسقاطها عنه، مع مراعاة مصلحة المحضون

عن سنة بدون عذرلعدم المطالبة بها لمدة تزید سقوط حق الحضانة -5

إذا لم یطلب من له الحق في الحضانة مدة :"من قانون الأسرة على أنه68تنص المادة 

."تزید عن سنة بدون عذر سقط حقه فیها

الحضانة ستعادةإ:ثانیا

نصت علیه الحق في الحضانة إذا زال سبب سقوطها غیر الإختیاري وهو مایعود

ودة الحق في الحضانة ثابت في الحالات التي یكون أن عأي  ،2من قانون الأسرة71المادة 

.3لأسباب قانونیة دون الإختیاریةفیها سقوط حق الحضانة

.69إیمان معمري، المرجع السابق، ص- 1

".یعود الحق في الحضانة إذا زال سبب سقوطها غیر الإختیاري:"من قانون الأسرة على أنه 71تنص المادة -2
.112نسرین  شریقي، كمال بوفرورة، المرجع السابق، ص-3
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المطلب الثالث

آثار الحضانة

ص مسكن یترتب على الحكم  بالحضانة آثار تتمثل في أنه ینشيء إلتزام للأب بتخصی

ذلك ح الحق في الزیارة لغیر الحاضن و ، كما یمن)الفرع الأول(لممارسة الحضانةللحاضنة 

.)الفرع الثاني(بقوة القانون

الفرع الأول

الحق في مسكن ملائم

ذا إ و  ) أولا(لممارسة الحضانة للحاضنةسكن ملائمألزم المشرع  الأب بتخصیص 

.)ثانیا(تعذر علیه ذلك یدفع بدل إیجار

تخصیص مسكن لممارسة الحضانة   :أولا

حالة الطلاق یجب على في :"من قانون الأسرة الجزائري على أنه72نصت المادة 

.."،الأب أن یوفر للحاضنة سكنا ملائما لممارسة الحضانة

،1توفیر السكن عیناالمادة فإن الإلتزام الأصلي للأب یتمثل فيعلیه فإنه وفقا لأحكام 

:ولكي یحكم للمطلقة بسكن مناسب لتقیم فیه ومحضونها یجب أن تتوفر شروط تتمثل في

أو مؤقتة، فهو ضرورة من ضروریات المعیشة الصحیة السویة، المسكن هو مكان مستقر یستخدم للإقامة بصفة دائمة 1-

نقلا .لأنه یلبي مجموعة من الحاجات وهو مكان راحة الأسرة وأفرادها وهو المحیط الذي تلقى فیه المرأة والطفل إستقرارهما

.289سمیة صغیري، المرجع السابق، ص:  عن
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 كان واءس1بطلاقها یتضمن إسناد حق الحضانة إلیهاأن یصدر حكم قضائي نهائي-

.2المحضون واحد أو أكثر

وتقدیر ملائمة، 3أن یكون للأب مسكن ملائم یمنحه للحاضنة لممارسة حق الحضانة-

.4المسكن أمر متروك للقاضي

للحاضنة الحق في البقاء ببیت الزوجیة حتى تنفیذ الأب للحكمكما أن المشرع منح

من 72من نص المادة ذلك كما جاء في الفقرة الثانیة و  ،5القضائي المتعلق بالسكن

.قانون الأسرة

، 2007الجدید، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، د عبد العزیز، قانون الأسرة الجزائري في ثوبهسع-1

  .145ص
-2-27المؤرخ في 02-05من قانون الأسرة  قبل تعدیلها بموجب الأمر رقم 52خلافا لما ورد في نص المادة -2

فقد إشترط المشرع لإستفادة المرأة المطلقة بالسكن أن یكون محكوما لها بالحضانة وألا یكون لها ولي یقبل إیوائها 2005

مع 'ادیا أن یضمن لها مسكنا، یستخلص من خلال عبارة مع محضونیها إضافة إلى أن یكون في إستطاعة الزوج م

محفوظ  بن صغیر، :أنظر.بأنه یشترط لإستحقاق الحاضنة للسكن أن تكون حاضنة لأكثر من ولد محضون'محضونیها

.311، ص، المرجع السابق 02-05قضایا الطلاق في الإجتهاد الفقهي وقانون الأسرة الجزائري المعدل بالأمر 

رقوق، مصلحة المحضون بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، نسرین ب-3

.67، ص2015تخصص قانون الأحوال الشخصیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

تضمن في 6508/13رقم جدولتحت2014-05-05في هذا الصدد صدر حكم عن محكمة مستغانم بتاریخ -4

بأن المسكن  الذي تم توفیره من الأب لممارسة الحضانة غیر ملائم   لأن به أجزاء مشتركة تتمثل في "حیثیاته

المرحاض مع مالك المسكن وهو شخص أجنبي عن الحاضنة و بالتالي فلا یمكن للحاضنة أن تقیم مع شخص أجنبي 

".عنها
لم یوضح المشرع الأساس الشرعي لبقاء الحاضنة في بیت الزوجیة رغم أنه بصدور الحكم بالطلاق في قانون الأسرة -5

الجزائري یكون الطلاق بائن، فكیف لأجنبیة أن تقیم ببیت صار أجنبیا عنها في الوقت الذي لم یلزم المشرع المطلق بمغادرة 

.89بادیس دیابي، المرجع السابق، ص:أنظر.البیت وقت وجود المطلقة فیه رفقة أبنائها
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یجاردفع بدل الإ:ثانیا

 فعلیه دفع بدل عینا،السكنالأصلي المتمثل في توفیر لتزامهإإذا تعذر على الأب تنفیذ

وهي مسألة واقع ،التقدیریة للقضاةار یخضع للسلطة قیمة بدل الإیجمسألة تحدیدالإیجار، و 

.1غیرهالق وموقع المسكن ومستوى المعیشة و مراعاة الحالة المادیة للمطیتعین علیهم 

الفرع الثاني

حق الزیارة



یقصد به الحق الممنوح لأحد الوالدین الذي لم تثبت له حضانة الطفل بزیارة إبنه 

ة یتبین من نص المادبالحضانة وهو ماقد جعل المشرع الحق في الزیارة مرتبطو  ،2القاصر

على القاضي عندما یحكم بإسناد الحضانة أن یحكم بحق و "....من قانون الأسرة بأنه 64

.3"الزیارة

علیه فإنه یتعین على القاضي عندما یقضي بإسناد الحضانة إلى أحد الوالدین أو إلى 

كانت زیارة الأب الحق في الزیارة، سواءغیرهما أن یقضي حتما لمن لم تسند له الحضانة

ویحكم بها القاضي بقوة ،4لولده وهو في حضانة النساء أو زیارة الأم لولدها إذا كان مع أبیه

لا یجوز"یخرج عن القاعدة التي مفادهاحتى لو لم یطلبها لمن قررت لفائدته وهو ماالقانون

ق الزیارة في عدة قرارات للمحكمةحوقد تكرس،"لم یطلبه الخصمللقاضي أن یحكم بما

.290سمیة صغیري، المرجع السابق، ص- 1

.112نسرین شریقي، كمال بوفرورة، المرجع السابق،ص- 2

مایلاحظ من نص المادة أنه جاء عاما فالمشرع لم ینظم كیفیة ممارسته سواء من حیث مدة الزیارة أو مكانه، وبقیت -3

.تخضع للسلطة التقدیریة للقضاة بذلك مسألة تحدیدها 
.518، صالمرجع السابقآث ملویا بن شیخ، لحسین -4
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.19901-04-30نذكر منها القرار الصادر بتاریخ العلیا

یلتزم الحاضن بتسلیم الولد المحضون في أوقات الزیارة المحددة في الحكم القضائي 

لجانب جریمة متناع عن تنفیذ مقتضیات الحكم في هذا اك، ویعد الالمن له الحق في ذل

من قانون العقوبات التي تنص على 328المادةالقانون و ذلك وفقا لأحكامیعاقب علیها 

دینار الأب أو الأم 5.000إلى  500یعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة من "أنه

أو أي شخص آخر لا یقوم بتسلیم قاصر قضى في شأن حضانته بحكم مشمول بالنفاذ 

..."لمطالبة به من له الحق في االمعجل أو بحكم نهائي إلى

المبحث الثاني

  العدة                                     

آجالهاحترام متثال لفترة العدة، وإ خول بها الإكل مطلقة مدالإسلامیةألزمت الشریعة 

كأثرلما في ذلك من حكمة شرعیة، وعلیه لتناول موضوع العدة كامهاوأحوجمیع قواعدها 

، ثم بیان )الأولالمطلب (مفهومها إلىفك الرابطة الزوجیة یجب علینا التطرق ثارآمن 

).المطلب الثاني(ضوابطها





أن المجلس القضائي لما قضى بزیارة الأم لإبنتیها بشرط أن -في قضیة الحال-ولما كان من الثابت:"الذي جاء فیه-1

حریة الأشخاص وخالف القانون و لا تكون الزیارة خارج مقر سكن الزوج فبقضائه كما فعل تجاوز إختصاصه وقید

، قرار صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة، 79891ملف رقم ".الشرع ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون

، 2نقلا عن جمال سایس، الإجتهاد القضائي في مادة الأحوال الشخصیة،الجزء.55، ص1992، 1مجلة قضائیة، عدد

.571ص المرجع السابق،
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الأولالمطلب 

مفهوم العدة

تعریف العدة ودلیل  إلىلفك الرابطة الزوجیة، التطرق كأثریجب لدراسة مفهوم العدة 

).الفرع الثالث(وتحولاتها،)الفرع الثاني(أنواعها إلى ،  ثم)الأولالفرع (مشروعیتها

 الأولالفرع

 مشروعیتهاتعریف العدة و

).ثانیا(، والوقوف على دلیل مشروعیتها )ولاأ(االعدة التطرق إلى تعریفهیستدعي دراسة 

تعریف العدة: أولا

).ب(، ثم إصطلاحیا)أ(یقتضي تعریف العدة التعرض إلى تعریفه لغویا 

التعریف اللغوي -أ 
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، وهي من العد بمعنى إحصاء 1یقصد بالعدة بكسر العین الجماعة وهي جمع عدد

.3وتربصها المدة الواجبة علیهاالمرأة هي أیام إقترائها، وأن عدة 2الشيء

التعریف الإصطلاحي  -ب

لمدة تتربص فیها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو اسمبأنهاتعرف العدة 

مدة تمنع فیها المرأة عن الزواج بسبب طلاقها بأنهاأیضا، كما تعرف 4لتفجعها على زوجها

.5أو موت الزوج أو فسخ النكاح

مشروعیة العدة  :ثانیا 

على المرأة عند وجود على مشروعیة العدة ووجوبهاالإسلامیةفقهاء الشریعة  تفقإ

أَزْوَاجًا یَتَرَبَّصْنَ وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَیَذَرُونَ :"في ذلك بقوله تعالىستدلواإ و  6سببها 

.7"....بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا 

"كذلك قوله تعالى ئِي یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ : وَاللاَّ

ئِي لَمْ یَحِضْنَ  وَأُولاَتُ الأَْحْمَالِ أَجَ  لُهُنَّ أَن یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَل لَّهُ أَشْهُرٍ وَاللاَّ

.8"مِنْ أَمْرهِِ یُسْرًا

كلیة الحقوق دولة في القانون،أطروحة دكتوراهالقضائیة،الأحكامعلى  وأثرها، عدة الطلاق الرجعي لمطاعيالدیننور -1

.16، ص2006الجزائر،جامعة بن یوسف بن خدة،العلوم السیاسیة،و 

.337ص ،2010،الأردن، دار الفكر ،الطبعة الثالثة،الشخصیةالأحوالشرح قانون ،السطاوي محمود علي -  2

      .331ص ،2009عمان،،للنشر و التوزیعدار الثقافة،، الجزء الثانيالشخصیةالأحوال،داوداحمد محمد علي -3
، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام الأسرة، منشورات الحلبي الحقوقیة، رمضان علي السید الشرنباطي-4

.71، ص2006،لبنان

.22المرجع السابق، صنور الدین لمطاعي، - 5

.71سابق، صالمرجع  ال، جابر عبد العادي سالم الشافعيرمضان علي السید الشرنباطي،-6
.234الآیة سورة البقرة،-7

.4الآیة ،سورة الطلاق-8
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تظهر حكمة مشروعیة وجوب العدة في إعطاء الزوج فرصة الرجوع إلى مطلقته خلال 

معرفة براءة الرحم حتى عقد جدید  إن كان الطلاق رجعیا و  إلىعدتها الشرعیة  دون حاجة 

،2الناكح الثانيرعایة لحق الزوجین والولد و ،ختلاطتحصینا لها من الإو 1الأنسابلا تختلط

.3الوفاء للزوج إن كانت العدة عدة وفاةكة الزوجة في مواساة أهل الزوج، و مشار 

و تجدر الإشارة في هذا الصدد أن المشرع الفرنسي منح للمطلقان الحق في إعادة 

التي تنتظرها المرأة قبل إعادة ذلك بعد إلغاء المدة و حكم بالطلاقالالزواج بمجرد صدور 

.20044ماي 26بالقانون الصادر في یوم300الزواج و المقدرة ب

الفرع الثاني

أنواع العدة

الرابطة الزوجیة أو من حیث انحلتتتنوع العدة سواء من حیث السبب الذي من أجله 

العدة  ثلاثة أنواع  إلى، لحالة وظروف كل معتدةذاتها تبعاالمدة التي تستغرقها العدة في حد 

.)ثالثا(العدة بوضع الحمل،)نیاثا(، العدة بالأشهر)أولا(بالأقراء

   .98ص ،2004مصر،دار الإیمان،الواضح في أحكام الطلاق،بن أنور،آل سالم  طارق -1
  .333ص سابق،المرجع ال ،احمد محمد علي داود-2
  .98ص ،سابقال مرجعال ،آل سالم بن أنورطارق -3

4 -BERNARD-XEMARD Clara, Cours de droit des personnes et de famile, 3e édition, Guali

éditeur, France, 2017,p342.
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العدة بالأقراء : أولا

النساء وهي المطلقة المدخول بها من ذوات الحیض وغیرتثبت عدة القروء لنوع من 

، ویتوجب علیها 1من قانون الأسرة58المادة وقد نص علیها المشرع الجزائري في ،الحامل

:لقوله تعالى2بثلاثة قروءبالاعتداداالله تعالى أمر  أنكما قانونا أن تعتد ثلاثة قروء

بینما المطلقة التي لم یتم الدخول بها فلا ،3"...وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ "

  :ىللقوله تعا4عدة علیها

فَمَا لَكُمْ عَلَیْهِنَّ تَمَسُّوهُنَّ أَنْ قَبْلِ مِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ثُمَّ الْمُؤْمِنَاتِ نَكَحْتُمُ إِذَاآمَنُواالَّذِینَ أَیُّهَایا"

.5"جَمِیلاً سَرَاحًاوَسَرِّحُوهُنَّ فَمَتِّعُوهُنَّ تَعْتَدُّونَهَامِنْعِدَّةٍ 

العدة بالأشهر :ثانیا

:تثبت عدة الأشهر في حالتین

یأس، أو لمن  كانت في سن لكونها بلغت سن الثبت للمرأة المطلقة التي لا تحیضت-

لم تكن الحیض ولكنها لا تحیض لسبب ما وكانت الفرقة بینها وبین زوجها بغیر الوفاة و 

عملا بقول االله 7من قانون الأسرة58هذا ما أكدته المادة ومدتها ثلاثة أشهر ،6حاملا 

...."المطلقة المدخول بها غیر الحامل بثلاثة قروءتعتد :"على أنهمن قانون الأسرة58تنص المادة -1
   .75ص ،المرجع السابقادي سالم الشافعي،جابر عبد العرمضان علي السید الشرنباصي،-2
.228سورة البقرة، الآیة -3

.34ص ،مرجع السابقال ،لمطاعي نور الدین- 4

.49الآیة سورة الأحزاب،- 5

   .338ص ،مرجع السابقأحمد محمد علي داود، ال-6

."..والیائس من المحیض بثلاثة أشهر."..:على أنهمن قانون الأسرة58تنص المادة - 7
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ئِي لَمْ ":تعالى ئِي یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّ وَاللاَّ

.1"...یَحِضْنَ 

بعده انت الوفاة قبل الدخول أم تثبت للمرأة المتوفى عنها زوجها بعد زواج صحیح سواء أك-

عشرة أیام مدتها أربعة أشهر و ، و 2سواء أكانت ممن تحیض أم لا بشرط ألا تكون حاملاو 

وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ ":وبقوله تعالى3الأسرةمن قانون 59عملا بأحكام المادة 

.4"...إِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ أَزْوَاجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَ 

العدة بوضع الحمل :ثالثا

5من قانون الأسرة60علیه المادة نصتهذا مابوضع حملها، تنقضي عدة الحامل 

وضعت الحمل   فإذا، 6"...وَأُولاَتُ الأَْحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ...:"عملا بقوله تعالى

.7تنقضي عدتها سواء طال الزمن بعد الفراق أم لم یطل

.4سورة الطلاق، الآیة- 1

2 .187ص المرجع السابق،الطلاق بین أحكام تشریع الأسرة والإجتهاد القضائي،عبد الفتاح تقیة، -

3
المتوفى عنها زوجها بمضي أربعة أشهر و عشرة ایام،وكذا زوجة المفقود من تعتد ":من قانون الأسرة59تنص المادة -

."تاریخ صدور الحكم  بفقده

یتبین بأن المدة التي تتربص بها المعتدة من الوفاة هي نفسها المدة التي تتربص زوجة المفقود-

.234الآیةسورة البقرة،- 4

."..وضع حملهاعدة الحامل":من قانون الأسرة60تنص المادة - 5

.4الآیة،سورة الطلاق- 6

.352ص ،ل، المرجع السابقسعد فضی- 7
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الفرع الثالث

تحولات العدة

فقد تتحول من عدة قروء إلى نظام آخر، إلىمن نظام انتقالهاتحول العدة هو 

.)ثالثا(حمل الأومن إحداهما إلى عدة )ثانیا(أو من عدة أشهر إلى قروء،)أولا(أشهر

العدة من الأشهر إلى الأقراءتحول  :أولا

انقطعتتجب العدة على الصغیرة التي لم تبلغ الحیض بالأشهر فإذا بلغت سن الحیض -

تحولت للإعتداد بالأقراء لأن الأشهر بدل عن الأقراء فإذا وجد الأصل فلا العدة بالأشهر و 

لم یلزمها أما إذا إنقضت عدتها بالأشهر ثم حاضت بعدها ولو بلحظة ،1یعتد بالبدل

.2إستئناف العدة

بالأشهر  عتدادالإبالأشهر ثم رأت الدم تنتقل من عتدتإبالنسبة للیائس من المحیض إذا -

.3إلى الأقراء

تحول العدة من الأقراء إلى الأشهر:ثانیا

طلاقا رجعیا ثم مات زوجها وهي في العدة  یجب علیها مرأة من ذوات الأقراءإ إذا طلقت -

لطلاق بائنا ومات الزوج في عدتها فإنها لا لكن إذا كان ا، 4تعتد عدة وفاة وهي بالأشهر أن

.344ص ،2010القاهرة،دار الفكر،الطبعة الثالثة،شرح قانون الأحوال الشخصیة،،محمود علي السطاوي- 1

.83ص ،المرجع السابق،جابر عبد العادي سالم الشافعيرمضان علي السید الشرنباصي،- 2

3
الماجستیر في الفقه المقارن،مذكرة لنیل شهادة أحكام العدة في الفقه الإسلامي،سمیرة عبد المعطي محمد یاسین،-

.36ص ،2007غزة،الجامعة الاسلامیة،

344ص سابق،المرجع المحمود علي السطاوي، - 4
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، فالمطلقة بالتراضي أو 1تكتمل عدتها السابقة بالأشهر أو بالأقراءتستأنف عدة جدیدة و 

ته بل تستمر في لا تعتد لوفاذا توفي زوجها وهي في عدة طلاقها، بالخلع أو بالتطلیق إ

.2لأن الزوجیة حلت بینهما بالطلاق البائنطلاق عدتها عدة ال

.3بالأشهرالاعتدادتنتقل إلى فإنهامن الحیض آیستبالحیض ثم اعتدتإذا المطلقة -

تحول العدة من الأقراء أو الأشهر إلى عدة حمل:ثالثا

أثناء ذلك ظهر لها حمل فإنها بالأقراء و شرعت في العدة بالأشهر أوإذا طلقت المرأة و 

.4بوضع الحملالاعتدادتنتقل إلى 

المطلب الثاني

ضوابط العدة

بمدة عدة یتعلق الأمر نون الأسرة العدة بأحكام ثابتة و قانظمت الشریعة الإسلامیة و 

).الفرع الثاني(وحق المطلقة بالبقاء في مسكن الزوجیة)الفرع الأول(الطلاق





.345ص ،نفسهالمرجع،محمود علي السطاوي-  1

.72-71المرجع السابق، ص، لمطاعينور الدین- 2

.100سابق، ص، المرجع الأنوربنل سالم طارق آ - 3

.101، صنفسهمرجع ، البن أنورل سالم طارق آ -4
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الفرع الأول

مدة عدة الطلاقحساب

، كأن یقع بإختلاف صور فك الرابطة الزوجیةتختلف بدایة حساب عدة الطلاق

.الطلاق بالتراضي والطلاق بالإرادة المنفردة للزوج أو إن كان یتعلق بالتطلیق أو الخلع أ

بشأنها ختلفإتعد مسألة تحدید تاریخ بدایة حساب مدة عدة الطلاق من المسائل التي 

الطلاق  عتبر أنمن قانون الأسرة إ49دة القانونیین فالأستاذ بلحاج العربي عند تفسیره للما

لجزائر لا یقع إلا لدى المحكمة وتحت إشراف القضاء، كما یرى الأستاذ عمر زودة  أن في ا

ظ به أن الطلاق الذي یتلفعن إرادته أمام الجهة الرسمیة و إلا بإعلان الزوجالطلاق لا یقع

أن العدة  عتبرإمن ذات القانون 58عند تفسیره لنص المادة و  ،1الزوج خارج المحكمة لا یقع

.2من تاریخ الإعلان عن الطلاق من قبل القاضيبتداءإتبدأ 

من قانون الأسرة التي 49لكن التسلیم بهذین الرأیین یعد خرقا لأحكام نص المادة 

ة محاولات صلح یجریها القاضي دون أن تتجاوز لا یثبت الطلاق إلا بحكم بعد عد":تنص

لحكم المادة  أن اهذه یتبین  من نص ،"أشهر إبتداء من تاریخ رفع الدعوى)3(مدته ثلاث

لحقه القضائي یكون لإثبات الطلاق ولكن إیقاع الطلاق من طرف الزوج وكیفیة ممارسته

الإرادي غیر مقید بوجوب إبدائه أمام المحكمة، فإذا تلفظ الزوج بالطلاق قبل رفع الدعوى 

.82ص سابق،المرجع ال ،لمطاعينور الدین  - 1

.85ص ،نفسهالمرجعنور الدین لمطاعي، - 2
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ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ هذا ماالقضائیة فإنه یقع ویرتب آثاره 

03-12-19841.

المتمثل بط بتحقق السبب الداعي لوجوبها و بالتالي فان تاریخ حساب عدة الطلاق مرت

ولیس من تاریخ بالطلاقفإن العدة یبدأ سریانها من تاریخ تصریح الزوج  ذلك، بفي الطلاق

لتحدید و حقیق بشأن واقعة الطلاق العرفي إجراء تعلى القاضي التحري و و  تصریح القاضي،

.2تاریخ وقوعه لمعرفة تاریخ بدایة سریان عدة الطلاق الرجعي 

العدة في حالة فك الرابطة الزوجیة بالتطلیق أو الخلع أو الطلاق بالتراضي تبدأ سریان 

.من تاریخ صدور الحكم 



الفرع الثاني

حق المعتدة  بالبقاء في البیت الزوجي

لا المتوفى لا تخرج الزوجة المطلقة و :"من قانون الأسرة على أنه61تنص المادة 

ا إلا في حالة عدة طلاقها أو وفاة زوجهعنها زوجها من السكن العائلي ما دامت في

  ".قلها الحق في النفقة في عدة الطلاالفاحشة المبینة و 

."إلا بتصریح أمام القاضي، یعد مخالفا للشریعة الإسلامیةإن القرار الذي قضى بأن الطلاق لا یثبت :"الذي جاء فیه-1

نور :نقلا عن .86ص  ،1989، 4عدد الشخصیة، مجلة قضائیة، غرفة الأحوال قرار صادر عن ،35026ملف رقم 

   .87ص ،المرجع نفسهالدین لمطاعي،
   .89ص سابق،المرجع ال، مطاعي نور الدین ل-2
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من خلال نص المادة یتضح جلیا أن للمطلقة الحق الكامل في البقاء بمسكن الزوجیة 

من مسكن یقوم المطلق بطرد المطلقة لكن في غالب الأحیان ما،دامت في عدة طلاقهاما

.خلال فترة العدةالزوجیة 


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

:خاتمة

حدد المشرع الجزائري آثار فك الرابطة الزوجیة، حیث سایر في بعض الأحیان ما 

.تقضي به أحكام الشریعة الإسلامیة بإعتبارها مصدر من مصادر قانون الأسرة

إلا أنه من خلال دراستنا لموضوع آثار فك الرابطة الزوجیة یتضح لنا أن هناك العدید 

من المسائل التي أهملها المشرع ولم یتطرق إلیها رغم أهمیتها، ونقاط أخرى أتت مخالفة 

لأحكام الشریعة الإسلامیة والتي أدى تطبیقها إلى إشكالات عدیدة،  مما یمكننا من إبداء 

:حظات الأتیةبعض الملا

من قانون الأسرة أنه لاوجود للطلاق مالم یصدر حكم 49یتبین من خلال نص المادة -

قضائي به، مما یعني أن المشرع لا یعترف بالطلاق الذي یوقعه الزوج خارج المحكمة، وهو 

أمر غیر منطقي، إذ أنه من جهة ینص على منح الزوج الحق في الطلاق بإرادته المنفردة 

جهة أخرى لا یعترف بالطلاق ما لم یصدر حكم قضائي، والتسلیم بهذا یؤدي إلى ،ومن

إشكالات عدیدة سواء من حیث إزدواجیة العدة الشرعیة والقانونیة ، وإلزام الزوج الإنفاق على 

إمرأة لم تعد زوجته من الناحیة الشرعیة، وثبوت الحق في التوارث رغم عدم صحته من 

غیرها من الإشكالات التي یجب على المشرع أن یتداركها بالتنسیق الناحیة الشرعیة إلى 

.بینما متطلبات الرسمیة في الطلاق ومراعاة أحكام الشریعة في نفس الوقت

من قانون الأسرة بما لا یتجاوز 54إن تحدید المشرع لمقابل الخلع بموجب نص المادة -

ذا دفع الزوج صداق یفوق بكثیر قیمة صداق المثل فیه إجحاف في حق الزوج، خصوصا إ

صداق المثل، وهو أمر مخالف لأحكام الشریعة التي تقضي بأنه على الزوجة أن ترد لزوجها 

.ما أصدقها مما یستوجب على المشرع إعادة النظر في هذه المسألة
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من قانون الأسرة أن المشرع أجاز مراجعة مبلغ النفقة 79یتبین من خلال نص المادة -

و لكنه قیده بشرط یتمثل في مرور سنة من الحكم به، غیر انه خلال هذه الفترة قد یطرأ 

حب الحق في النفقة ظروف إستثنائیة كأن یصاب بالمرض مثلا، فیحتاج بذلك إلى على صا

رفع مبلغ النفقة و هو لم یجزه المشرع الجزائري على خلاف المشرع الفرنسي الذي جعل 

علیه الحق في مراجعة مبلغ النفقة مرتبط بالظروف المستجدة على صاحب الحق، مما یتعین 

إعادة النظر في هذا الموضوع

یعاب على المشرع فیما یتعلق بالحضانة أنه لم یحدد الشروط الواجب توفرها في الحاضن 

كما أنه میز بین الذكر والأنثى في سن رغم أهمیتها، وإكتفائه بعبارة أن یكون أهلا لذلك، 

سنة، 16سنوات یمكن تمدیدها من الأم الحاضنة فقط إلى 10سقوط الحضانة و جعلها 

سنوات ولم تطلب الأم تمدید سنة الحضانة إلى 10الذكر إذا بلغ و مصیر دون أن یبین ماه

19وهو  سنة، بینما إعتبر الحضانة لا تنقضي بالنسبة للأنثى إلا ببلوغها سن الزواج 16

.سنة، كما لم یحدد مكان الزیارة ووقتها و لا حالات سقوطها

من قانون 73البیت وهي المادة إقتصر المشرع على مادة واحدة لتنظیم النزاع حول متاع-

الحل، و لیس كل النزاعات مما یتعین على المشرع الأسرة إذ نص من خلالها على بعض

إضافة مواد أخرى تنظیمیة لمسألة النزاع حول متاع البیت نظرا لأهمیة الموضوع و 

.الصعوبات التي یثیرها أمام القضاء

ص قانون الأسرة و تدارك النقائص في الأخیر ندعو المشرع الى ضرورة تعدیل نصو 

.ةیملاو أحكام الشریعة الإسماشى الموجودة بما یت
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.2012الجزائر،والنشر والتوزیع،

، رؤیة المحضون في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال رشدي شحاتة أبوزید-18

.2011الشخصیة، دراسة مقارنة، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة،
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شروط ثبوت حق الحضانة، مكتبة الوفاء القانونیة، ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- 19

.2012الإسكندریة، 

، 2الإجتهاد الجزائري في مادة الأحوال الشخصیة، الجزء،سایس جمال-20

.2013منشورات كلیك، 

، 3الإجتهاد الجزائري في مادة الأحوال الشخصیة، الجزء،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-21

.2013كلیك،منشورات 

قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید، دار هومه للطباعة ،زسعد عبد العزی-22

.2007والنشر والتوزیع، الجزائر، 

لمؤسسة الوطنیة ،ا، في الزواج والطلاق، شرح قانون الأسرة الجزائريفضیلسعد -23

.1986للكتاب، الجزائر،

دار  الأسرة الجزائري،سلسلة من المباحث في قانون، بوفرورة كمال،نسرینشریقي -24

.2013بلقیس للنشر، الجزائر، 

، الزواج والطلاق وتعدد الزوجات في الإسلام، دار الساقي، لبنان، عشا غسان-25

2004.

، إنحلال الرابطة الزوجیة بناء على طلب الزوجة في الفقه الإسلامي عمرو خلیل-26

.2015دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ،وقانون الأسرة الجزائري

، الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة، المكتبة محمد محي الدین عبد الحمید-27

.2007العلمیة، لبنان،

قضایا النفقة والحضانة والطاعة، دار الكتاب الذهبي، مصر، ،موریس صادق-28

1999.
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الجامعیةالرسائل والمذكرات:انیاث

الرسائل -أ

دراسة ، والطلاقعویض عن الضرر في مسائل الزواج ، التمسعودةنعیمةإلیاس-1

رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،مقارنة

.2010جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

زوجة، دراسة مقارنة بین الفقه ال بطلب مننهاء الرابطة الزوجیة إ، یت شاوش دلیلةآ -2

الة لنیل رسالعربیة،حوال الشخصیةسرة الجزائري وبعض تشریعات الأالأسلامي وقانون الإ

العلوم السیاسیة، جامعة مولود ، تخصص القانون، كلیة الحقوق و درجة دكتوراه في العلوم

2014معمري، تیزي وزو

، الإجتهاد القضائي في الفقه الإسلامي وتطبیقاته في قانون الأسرة،  بن صغیر محفوظ-3

لنیل شهادة دكتوراه في العلوم الإسلامیة، تخصص فقه وأصوله، كلیة العلوم  ةمقدمرسالة

.2009الإجتماعیة والعلوم الإسلامیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة،

والإجتهاد القضائي، مذكرة لنیل ، الطلاق بین أحكام تشریع الأسرةالفتاحتقیه عبد -4

.2007الجزائر، ن، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون،شهادة الدكتوراه في القانو 

دراسة مقارنة بین الشریعة ، لطة التقدیریة لقاضي شؤون الأسرة، السشامي أحمد-5

الخاص، كلیة ، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون لوضعیةالإسلامیة والقوانین ا

.2014عة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الحقوق والعلوم السیاسیة، جام

حكام القضائیة، أطروحة ، عدة الطلاق الرجعي وأثرها على الألمطاعي نور الدین-6

، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، والعلوم السیاسیةدولة في القانون، كلیة الحقوقدكتوراه 

2006.

المذكرات  - ب

، السلطة التقدیریة لقاضي شؤون الأسرة في التعویض عن الضرر، أسمهان عفیف-1

تخصص قانون الأسرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر

.2011العربي بن مهیدي، أم البواقي، 
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دة ، وجوب النفقة في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنیل شهاأوریدة بوترفة-2

الماجستیر في القانون، فرع عقود و مسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.جامعة بن خدة یوسف، الجزائر

، مصلحة المحضون بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة نسرینبرقوق-3

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأحوال 

،2015والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الشخصیة، كلیة الحقوق 

حقوق الأولاد في النسب والحضانة على ضوء التعدیلات في بوغرارة صالح،-4

قانون الأسرة، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في القانون، فرع 

القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بن یوسف بن خدة، 

.2007زائر، الج

، إشكالات الزواج والطلاق، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في بوجاني عبد الحكیم-5

بكر بلقاید، تلمسان،  يحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبالقانون الخاص المعمق،  كلیة ال

2014.

، الطلاق وتوابع فك العصمة الزوجیة، مذكرة لنیل شهادة نعیمةتبودوشت-6

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، الماجستیر، 

2000.

من آثار الطلاق في قانون الأسرةأحكام النفقة ومتاع البیت كأثر،دونه حفصیة-7

الإداریة، تخصص أحوال الماجستیر في العلوم القانونیة و مذكرة لنیل شهادة الجزائري،

.2015جامعة حمة لخضر، الوادي، شخصیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

، المركز القانوني للمرأة في أحكام التطلیق والخلع من خلال قانون الأسرة صغیري سمیة-8

شخصیة، اللجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، تخصص أحوال ا

.2015، لخضر، الواديحمه كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید 
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، مسقطات الحضانة في التشریعات المغاربیة، مذكرة لنیل شهادة صمامة كمال-9

الماجستیر في القانون الخاص، تخصص أحوال شخصیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2015جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي، 

الفقه ، حق الزوجة في فك الرابطة الزوجیة، دراسة مقارنة بین عابدي عبد االله-10

الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة العلوم 

.2006الإنسانیة والحضارة الإسلامیة، قسم الشریعة والقانون، جامعة وهران، 

، طرق إنحلال الرابطة الزوجیة وآثارها بین الشریعة الإسلامیة وقانون د العزیز سمیةعب-11

لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون العقود، كلیة الحقوق الأسرة الجزائري، مذكرة

.2015جامعة العقید أكلي محند أولحاج، البویرة،والعلوم السیاسیة،

، أحكام العدة في الفقه الإسلامي، مذكرة سمیرةعبد المعطي محمد یاسین-12

، 2007غزة، لنیل شهادة  الماجستیر في الفقه المقارن، الجامعة الاسلامیة، 

.36ص

، إشكالات الحضانة في الزواج المختلط، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في عفرة حیاة-13

.2016دواو، القانون، فرع عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق بودواو، جامعة أمحمد بوقرة، بو 

بالإجتهاد ، التطلیق بطلب من الزوجة في قانون الأسرة الجزائري مدعما عیسات الیزید-14

القضائي للمحكمة العلیا، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون العقود 

.2003والمسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بن عكنون، الجزائر، 

مذكرة لنیل سرة الجزائري،، حمایة الحقوق المالیة للقاصر في قانون الأغربي صوریة-15

 يبأكلیة  الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیر في قانون الخاص المعمق،شهادة الماجس

.2015تلمسان،بكر بلقاید،
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، النفقة بین التشریع  والإجتهاد القضائي، مذكرة لنیل شهادة غضبان مبروكة-16

الماجستیر في القانون، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2010بن خدة، الجزائر، جامعة بن یوسف

المعهد من ، الحضانة في ظل قانون الأسرة، مذكرة تخرج قاسي عبد االله رؤوف-17

.2004الجزائر،الوطني للقضاء،

، الحضانة في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في كربال سهام-18

القانون، تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند 

.2013أولحاج، بویرة، 

وأثرها في أحكام فقه الحق، نظریة التعسف في إستعمالمجیدي العربي-19

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ریعة والقانون،دراسة مقارنة بین الشالأسرة،

2002الخروبة، الجزائر، ، جامعةالشریعة والقانون، كلیة أصول الدین

، حقوق الطفل بین الشریعة والقانون، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر مداني هجیرة نشیدة-20

جامعة بن ،السیاسیةالحقوق والعلوم، كلیة )عقود ومسؤولیة(في القانون، فرع القانون الخاص

.2012یوسف بن خدة، الجزائر،

، ضوابط السلطة التقدیریة للقاضي الجزائري في إسناد یمانمعمري إ-21

الحضانة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص أحوال  

2015شخصیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي، 

بین الفقه الإسلامي وقانون دراسة مقارنة،إنحلال الرابطة الزوجیة، الرحیمعبد مقداش-22

الماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة المهنیة، كلیة شهادة، مذكرة لنیل يالأسرة الجزائر 

.2013جامعة مولود معمري، تیزي وزو،الحقوق والعلوم السیاسیة، 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، ، التطلیق والفرق بینه وبین الخلع، ناصر منیرة-23

.2005یوسف بن خدة، الجزائر، بنكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة
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، سلطة القاضي التقدیریة في تعویض الضرر عن الطلاق، مذكرة نین عمارة-24

لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، تخصص أحوال شخصیة، كلیة 

.2015الشهید حمه لخضر، الوادي، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل ، الخلع والطلاق بالتراضيیوسفات علي هاشم-25

بيأ، جامعة یاسیةسال والعلوم كلیة الحقوقسرة،فرع قانون الأ،في القانونشهادة الماجستیر

.2009تلمسان،بكر بلقاید،

.المقالات:ثالثا

، شروط الحضانة ومسألة إسقاطها في قوانین الأسرة للدول المبروك منصوري-1

 ، المغاربیة، دراسة تحلیلیة مقارنة، مجلة الإجتهاد للدراسات القانونیة والإقتصادیة

.39، ص2015، المركز الجامعي لتمنراست، 8عدد

،  أحكام التطلیق على ضوء التعدیلات الجدیدة لقانون الأسرة، سمیرة معاشي-2

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 6، عددتدى القانونمجلة المن

.209-202، ص2009خیضر، بسكرة، 

القوانین:رابعا

، المعدل و العقوباتقانونیتضمن، 1966جوان 8 في مؤرخ 156-66 رقم أمر-1

، والمعدل والمتمم أیضا بالقانون 2006دیسمبر 20مؤرخ في 23-06المتمم بالقانون رقم 

أفریل  16في  صادرة، 7 عدد رسمیةجریدة، 2014أفریل 4مؤرخ في  01-14رقم 

2014.

المعدل و المتمم یتضمن قانون الأسرة،،1984جوان 9مؤرخ في11-84قانون رقم -2

 27 في صادرة، 44جریدة رسمیة عدد،2005فبرایر 27مؤرخ في 02-05بالأمر رقم 

.2005فیفري 
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المدنیةالإجراءاتقانونیتضمن، 1966فیفري25مؤرخ في 09-08 رقم مرأ -3

.2008أفریل 23 في صادرة، 21جریدة رسمیة عدد، والإداریة

، یتضمن إنشاء صندوق النفقة، جریدة 2015جانفي 4مؤرخ في 01-15قانون رقم -4

.2015جانفي 7،صادرة في 1رسمیة عدد

الإجتهاد القضائي:خامسا

-7-09، بتاریخ 33921قرار المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، ملف رقم -1

.76، ص1989، 4، مجلة القضاة، عدد1984

-03تاریخ ، ب35026ملف رقم قرار المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة،-2

.86ص، 4،1988، مجلة قضائیة، عدد12-1984  

-7-30، بتاریخ 54353قرار المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، ملف رقم -3

.45، ص1992، 1، مجلة قضائیة ،عدد1989

-4-30، بتاریخ 79891قرار المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، ملف رقم -4

.76، ص1989، 1قضائیة، عدد، مجلة1990

-01-18بتاریخ ،75029رقم قرار المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، ملف -5

.65ص ،1،1992، مجلة قضائیة، عدد1991

-12-22تاریخ ، ب87301ملف رقمقرار المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، -6

.92، ص1995،مجلة قضائیة، عدد،1992

-7-30، بتاریخ 141262قرار المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، ملف رقم -7

.120، ص1998، 1، مجلة المحكمة العلیا، عدد1996
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-2-17، بتاریخ 184055قرار المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، ملف رقم -8

.85ص ،1998، 2، مجلة القضائیة، عدد1998  

-4-21، بتاریخ 189234الأحوال الشخصیة، ملف رقم قرار المحكمة العلیا، غرفة -9

.175ص،2001، مجلة قضائیة، عدد خاص،1998  

-3-16بتاریخ ،16865ملف رقم قرار المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، -10

  .256ص ،2001،مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص1999

-3-16، بتاریخ 216836قمقرار المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، ملف ر -11

، 2001، مجلة قضائیة، عدد خاص بإجتهاد غرفة الأحوال الشخصیة والمواریث،1999

.245ص  

-21، بتاریخ 251682قرار المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، ملف رقم -12

.290، ص2001، 1، المجلة القضائیة، عدد11-2000

-23بتاریخ ،295996الشخصیة، ملف رقم قرار المحكمة العلیا، غرفة الأحوال -13

.219،ص2006، 57عدد، نشرة القضاة، 10-2002

-3-13، بتاریخ 277411قرار المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، ملف رقم -14

.359،ص2004، 2، مجلة قضائیة ، عدد2002

-7-13یخ ، بتار 341320قرار المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، ملف رقم -15

.385، ص2008، 62،  نشرة القضاة، عدد2005

-1-04، بتاریخ 347914قرار المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، ملف رقم -16

.449، 2006، 1، عدد، مجلة  المحكمة العلیا2006
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، بتاریخ 564787قرار المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، ملف رقم  قرار-17

.262،ص2010، 2مجلة المحكمة العلیا، عدد،15-7-2010

-14، بتاریخ 581222قرار المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، ملف رقم -18

.248، ص2011، سنة1، مجلة المحكمة العلیا، عدد10-2010

-3-10، بتاریخ 613469قرار المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، ملف رقم -19

.285،ص2012، 1عدد ،المحكمة العلیا، مجلة 2011

-13، بتاریخ 6813942قرار المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، ملف رقم -20

.309، ص01،2014، مجلة المحكمة العلیا، عدد6-2013

قضائیةالحكام الأ: سادسا

-03-05، بتاریخ 5712/12حكم لمحكمة مستغانم،  قسم شؤون الأسرة، قضیة رقم -1

2012.

-05-05، بتاریخ 6508/13حكم لمحكمة مستغانم، قسم شؤون الأسرة، قضیة رقم -2

2014.

-6-30، بتاریخ 1644/14حكم لمحكمة مستغانم، قسم شؤون الأسرة، قضیة رقم -3

2014.



:قائمة المراجع

- 74 -

II-الفرنسیةباللغة

1-Ouvrages

-BERNARD-XEMARD Clara, Cours de droit des personnes

et de famile, 3e édition, Guali éditeur, France, 2017.

2-Mémoires

RAKOTOMAVO Vohangy Nirina, Les effets du divorce sur les

ex époux et leurs enfants, 4éme Année Master 1, Droit privé

Appliqué, Faculté droit , d’Economie, de gestion, et de

sociologie, Université d’Antananarivo, 2012.



:الفھرس

75

الفھرس
1

:مقدمة
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5 .الطلاق التعسفيتعریف :أولا 

6 .حق المطلقة في التعویض:ثانیا

8 .تعویض المطلقة عن فك الرابطة الزوجیة بالتطلیق:الفرع الثاني

10 .یض المطلق عن فك الرابطة الزوجیةتعو:المطلب الثاني

11 .تعویض المطلق لنشوز الزوجة:الفرع الأول

11 .تعریف النشوز:أولا

12 .القانوني للتعویض عن النشوزالأساس :ثانیا

13 العوض المالي الممنوح للمطلق مقابل فك الرابطة الزوجیة : نيالفرع الثا
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27 .تعریف متاع البیت:الأوللفرعا

27 .لمتاع البیتاللغويالتعریف :أولا

27 .التعریف الإصطلاحي لمتاع البیت:ثانیا
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36 شروط استحقاق الحضانة :الفرع الثاني

36 الشروط العامة للحضانة :أولا

38 الشروط الخاصة بالحاضنة:ثانیا

39 الشروط الخاصة بالحاضن: ثالثا

40 أحكام الحضانة:المطلب الثاني

40 .ترتیب أصحاب الحق في الحضانة:الفرع الأول

42 .مدة الحضانة:الفرع الثاني

43 .شروط الحضانة و إستعادتھا:الفرع الثالث

43 .سقوط الحضانة:أولا

46 .إستعادة الحضانة:ثانیا
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47 .الحق في سكن ملائم:الفرع الأول
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49 .دفع بدل الإیجار:ثانیا

49 .حق الزیارة:الفرع الثاني
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54 .العدة بالأقراء:أولا.

54 ثانیا العدة بالأشھر

55 .العدة بوضع الحمل: ثالثا

56 تحولات العدة :الفرع الثالث

56 ..تحول العدة من الأشھر إلى الأقراء:أولا

56 .تحول العدة من الأقراء إلى الأشھر:ثانیا
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